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  ضد المرأة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز
  الدورة التاسعة والأربعون

      ٢٠١١يوليه / تموز٢٩ - ١١
  الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة    
  جيبوتي    

 نظرت اللجنة في التقارير الدورية المجمَعة الأول والثـاني والثالـث، المقدمـة مـن جيبـوتي                  - ١
)CEDAW/C/DJI/1-3(  ــستيها ــودتين في ٩٩٢ و ٩٩١، وذلـــك في جلـ ــوز٢١ المعقـ ــه / تمـ يوليـ

٢٠١١) CEDAW/C/SR. 991وترد قائمة القضايا والأسـئلة الـتي طرحتـها اللجنـة في     ). 992  و
، أمـــــــا ردود حكومـــــــة جيبـــــــوتي فتـــــــرد في الوثيقـــــــة     CEDAW/C/DJI/Q/1-3الوثيقـــــــة 

CEDAW/C/DJI/Q/1-3/Add.1.  
  

  ة مقدم  -ألف   
ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقاريرها الدوريـة المجمَعـة الأول والثـاني والثالـث،                 - ٢

التي احتوت على تفاصيل وافية واتَبعت بوجه عام المبادئ التوجيهيـة للجنـة فيمـا يخـص إعـداد                   
 بالتحديـد،  التقارير، وإن كانـت قـد افتقـرت إلى بعـض البيانـات المـصنفة حـسب نـوع الجـنس                   

وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن التقارير المجمَعة أُعدت في إطار عملية قائمـة             . خر تقديمها كما تأ 
على المشاركة، تولت تنسيقها لجنة مـشتركة بـين الـوزارات ضـمت وزارات مختلفـة، وأعـضاء                  

وتعرب اللجنـة   . في الجمعية الوطنية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني         
يرها للدولة الطرف على البيان الشفوي الذي قدمه رئيس وفدها، وعلى ما قدمته مـن               عن تقد 

ردود خطيَـــة علـــى قائمـــة القـــضايا والأســـئلة الـــتي طرحهـــا الفريـــق العامـــل لمـــا قبـــل الـــدورة   
  .وتوضيحات مستفيضة لمعظم الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً
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دا رفيـع المـستوى برئاسـة وزيـرة ترقيـة           وتثني اللجنة علـى الدولـة الطـرف لإرسـالها وف ـ            - ٣
في جمهورية جيبوتي، ضمَ ممـثلين عـن العديـد مـن الـدوائر الحكوميـة وعـن                  وتنظيم الأسرة   المرأة  

وتعـرب اللجنـة عـن تقـديرها للحـوار البنـاء الـذي جـرى بـين                  . اللجنة الوطنية لحقوق الإنـسان    
  .تم الإجابة عليهاالوفد وأعضاء اللجنة، مع الإشارة إلى أن بعض الأسئلة لم ت

وترحب اللجنـة بـالتزام الدولـة الطـرف بتنفيـذ أحكـام الاتفاقيـة رغـم مـا تواجهـه مـن                         - ٤
  . تحديات

  
  الجوانب الإيجابية  -باء   

ترحــب اللجنــة بتــصديق الدولــة الطــرف، منــذ دخــول الاتفاقيــة حيــز النفــاذ فيهــا عــام     - ٥
  :، على معاهدات حقوق الإنسان التالية١٩٩٨

ــة، في عــام     الع  )أ(   ــة والثقافي ــصادية والاجتماعي ــالحقوق الاقت ــدولي الخــاص ب هــد ال
  ؛٢٠٠٢

اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو    )ب(  
  ؛٢٠٠٢اللاإنسانية أو المهينة، في عام 

ــة       )ج(   ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب ــارين الملحقــين بالعهــد ال البروتوكــولين الاختي
  ؛٢٠٠٢السياسية، في عام و

البروتوكولين الاختيـاريين لاتفاقيـة حقـوق الطفـل بـشأن اشـتراك الأطفـال في                  )د(  
المنازعات المسلحة، وبشأن بيع الأطفـال واسـتغلال الأطفـال في البغـاء وفي المـواد الإباحيـة، في                   

  ؛ ٢٠١١عام 
وق المـرأة في   بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حق ـ         )هـ(  

  .٢٠٠٥أفريقيا، في عام 
وترحب اللجنة باتخاذ الدولة الطرف، منذ دخـول الاتفاقيـة حيـز النفـاذ فيهـا، التـدابير                    - ٦

  :التشريعية التالية الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، وهي
 عامـاً للنـساء     ١٨للـزواج بــ     الأدنى  الذي يحدد الـسن     ) ٢٠٠٢(قانون الأسرة     )أ(  

والرجال، مع بعض الاستثناءات، ويحسن الوضع الاقتصادي للمرأة في حالـة تعـدد الزوجـات،               
  ؛)“إهمال الأسرة”(م رفض الزوج المطلِق دفع النفقة ي ممارسة الطلاق الانفرادي، ويجرويلغ

الــتي تجــرَم تــشويه  (٢٠٠٩ مــن قــانون العقوبــات في عــام ٣٣٣تعــديل المــادة   )ب(  
م عـدم الإبـلاغ    ه الأعضاء التناسلية للإنـاث وتجـر      ف تشوي بحيث تعر ) اثسلية للإن الأعضاء التنا 
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 من قانون الإجراءات الجنائية للتخفيف مـن الـشروط الـتي يجـب أن تفـي                 ٧عنه، وتعديل المادة    
بها جمعيات الدفاع عن حقـوق المـرأة مـن أجـل رفـع دعـاوى قـضائية في حالـة ارتكـاب مخالفـة             

  للإناث؛تتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية 
ــانون مكافحــة الاتج ــ   )ج(   ــشر ق ــشاركة في الا  ) ٢٠٠٧(ار بالب ــذي يجــرم الم ار تجــال

  بالبشر أو تيسيره وينص على مساعدة الضحايا؛
ــانون النظــام التعليمــي    )د(   ــيم الإلزامــي    ) ٢٠٠٠(ق ــوفير التعل الــذي يــنص علــى ت
   عاماً؛ ١٦ و ٦الذين تتراوح أعمارهم بين للبنات والبنين والمجاني 
الــذي يــنص علــى جملــة أمــور، منــها، إجــازة أمومــة   ) ٢٠٠٦(قــانون العمــل   )هـ(  

  . أيام٣ أسبوعاً للأمهات وإجازة للآباء مدتها ١٤مدفوعة الأجر لمدة 
وتلاحظ اللجنة أيـضا مـع التقـدير أن الدولـة الطـرف قـد اتخـذت تـدابير متنوعـة علـى                         - ٧

  :يليالصعيد المؤسسي وعلى صعيد السياسة العامة، تشمل ما 
ــام      )أ(   ــة في عـ ــرة والـــشؤون الاجتماعيـ ــة الأسـ ــرأة ورعايـ ــة المـ ــشاء وزارة ترقيـ إنـ
المكلفة بالعلاقـات مـع     وتنظيم الأسرة   ، التي جرى تغيير اسمها ليصبح وزارة ترقية المرأة          ٢٠٠٨
 Ministère de la Promotion de la Femme et du Planning Familial, chargé (des)البرلمـان 

Relations avec le Parlement(؛  
، ولجنـة مـشتركة بـين    ٢٠٠٨إنشاء اللجنة الوطنيـة لحقـوق الإنـسان، في عـام              )ب(  

  الوزارات تعنى بتنسيق عملية تقديم التقارير إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات؛
) ٢٠١٠-٢٠٠٣(وضع الاستراتيجية الوطنية لإدماج المرأة في عمليـة التنميـة             )ج(  

 ترمـي إلى تعزيـز مـشاركة المـرأة في الحيـاة الـسياسية والاقتـصادية، وتحـسين                   وخطة عملـها الـتي    
صــحة الأم والطفــل، وزيــادة فــرص حــصول النــساء والفتيــات علــى التعلــيم والإلمــام بالكتابــة     

  .والقراءة
  

  الشواغل الرئيسية والتوصيات  -جيم   
ذ جميع أحكـام الاتفاقيـة       اللجنة بالالتزام الملقى على عاتق الدولة الطرف بأن تنف         رتذكّ  - ٨

تنفيذاً منهجياً ومتواصلاً، وترى أن الشواغل والتوصـيات المحـددة في هـذه الملاحظـات الختاميـة         
. تتطلب اهتماماً ذا أولوية من الدولة الطرف، من الآن وإلى حين تقديم التقرير الـدوري المقبـل    

المجـالات في أنـشطة التنفيـذ       وبناء على ذلك، تهيب اللجنة بالدولة الطرف بأن تركز على تلـك             
. التي تضطلع بها، وأن تبلغ عن الإجراءات المتخذة والنتـائج المحققـة في تقريرهـا الـدوري المقبـل       
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وتدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إلى تقـديم هـذه الملاحظـات الختاميـة إلى جميـع الـوزارات المعنيـة                       
يــة والجمعيــات الأقاليميــة   علــى الــصعيد الــوطني وعلــى صــعيد الأقــاليم، وإلى الجمعيــة الوطن      

ــذاً كــاملاً     ــذها تنفي ــة تنفي ــضائية، بهــدف كفال ــسلطة الق ــة الطــرف   . وال ــة الدول وتوصــي اللجن
بـــأن تـــدمج هـــذه الملاحظـــات الختاميـــة في جميـــع مراحـــل عمليتـــها الراميـــة إلى تحقيـــق    أيـــضاً

  .اللامركزية
  

  الجمعية الوطنية    
ومـة هـي المـسؤولة في المقـام الأول عـن      لئن كانـت اللجنـة تعيـد التأكيـد علـى أن الحك             - ٩

التنفيذ الكامل لالتزامـات الدولـة الطـرف بموجـب الاتفاقيـة وأنهـا تخـضع للمـساءلة عنـه بـصفة                      
وهي تـدعو الدولـة الطـرف       . الحكومةخاصة، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع فروع          

فقاً لإجراءاتها، وحـسب الاقتـضاء،      إلى تشجيع الجمعية الوطنية على اتخاذ ما يلزم من تدابير، و          
فيما يتعلق بتنفيـذ هـذه الملاحظـات الختاميـة وبعمليـة الإبـلاغ المقبلـة الـتي سـتقوم بهـا الحكومـة                        

  .بموجب الاتفاقية
  

  التعريف بالاتفاقية والتوصيات العامة للجنة    
 ازءًتلاحظ اللجنة أن المعاهدات الدولية التي صدقت عليهـا الدولـة الطـرف تـشكل ج ـ                 - ١٠

، ولكـن يقلقهـا     ) مـن الدسـتور    ٣٧المـادة   (من قانونها الوطني ولها السيادة على القوانين الوطنية         
مــا فهمتــه مــن أن القــضاة والمــوظفين القــضائيين ومــوظفي إنفــاذ القــانون غــير ملــزمين بتطبيــق    

وتلاحــظ بقلــق أن الاتفاقيــة . الاتفاقيــة لأن أحكامهــا تــنعكس بــشكل واف في القــانون المحلــي 
. تترجم إلى اللغات الوطنية، أي العفرية والـصومالية والعربيـة، ولم تنـشر علـى نطـاق واسـع                   لم

وتــشعر اللجنــة بــالقلق كــذلك لعــدم كفايــة المعرفــة بحقــوق المــرأة بموجــب الاتفاقيــة ومفهومهــا 
للمساواة الموضوعية بين الجنسين وبالتوصيات العامة للجنة من جانب جميع الفـروع الحكوميـة      

وإذ ترحب اللجنة باعتماد قـانون المـساعدة      . لقضاء، على الصعيدين الوطني والإقليمي    وسلك ا 
 النساء، فإنـه يخفـف مـن تـأثير التكـاليف القانونيـة بوصـفها                 على قتصريالقانونية الذي، وإن لم     

بــالقلق لأن النــساء،  جانبــا بــالغ الأهميــة يحــد مــن ســبل لجــوء المــرأة إلى القــضاء، إلا أنهــا تــشعر 
 في المناطق الريفية، لا وعـي لـديهن بحقـوقهن المنـصوص عليهـا بموجـب الاتفاقيـة ولأن                    وبخاصة

قدرتهن على المطالبة بتلك الحقوق يحد منها أيـضا اسـتمرار القوالـب النمطيـة الثقافيـة، وآليـات              
العدالــة التقليديــة، والأميــة، وعــدم الحــصول علــى المعلومــات وغيرهــا مــن الــصعوبات العمليــة    

  .بل اللجوء إلى القضاءالمتعلقة بس
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  :توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي  - ١١
ــى نطــاق واســع       )أ(   ــشرها عل ــة ون ــات الوطني ــع اللغ ــة إلى جمي . ترجمــة الاتفاقي

  وتحقيقا لهذه الغاية، طلب المساعدة الدولية إذا اقتضى الأمر؛
ــة والتوصــيات ال     )ب(   ــة بالاتفاقي ــة كافي ــدابير لــضمان معرف ــة  اتخــاذ ت عامــة للجن
من قبل جميع الدوائر الحكومية وسلك القضاء على المستويين الوطني والإقليمي،  وتطبيقها

باعتبارها إطارا لجميع القوانين وقرارات المحاكم والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين  
  بالمرأة؛ والنهوض
 وتدريب القـضاة    ضمان جعل الاتفاقية جزءًا لا يتجزأ من التعليم القانوني          )ج(  

والمــوظفين القــضائيين، بمــن فــيهم قــضاة محــاكم الأحــوال الشخــصية، والمحــامون والمــدعون  
العامون، بحيث ترسخ في البلد ثقافة قانونية داعمة لمساواة المرأة مع الرجل وعـدم التمييـز                

  على أساس الجنس؛
 جملـة أمـور     تعزيز وعي المرأة بحقوقها والوسائل اللازمة لتنفيذها من خلال          )د(  

منها برامج محو الأمية القانونية، وضمان توفير معلومات عن الاتفاقية للنساء في جميع أنحاء 
  الدولة الطرف، وذلك باستخدام جميع الوسائل المناسبة، ومنها وسائط الإعلام ؛ 

إزالة الحواجز الـتي قـد تعتـرض لجـوء المـرأة إلى القـضاء مـن خـلال تطبيـق                     )هـ(  
ة القانونية بشكل فعال لـتمكين المـرأة الفقـيرة مـن تقـديم الـدعاوى في حالـة                   قانون المساعد 

انتــهاك حقوقهــا بموجــب الاتفاقيــة، ونــشر المعرفــة بكيفيــة الاســتفادة مــن ســبل الانتــصاف  
  .القانوني المتاحة ضد التمييز

  
  مواءمة القوانين    

علـق بـالزواج والطـلاق    ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتعزيز حقوق المرأة فيما يت       - ١٢
ومـع  . في قانون الأسرة، المستند إلى القانون العرفي والشريعة الإسلامية وعناصر قانونيـة حديثـة      

ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق موقف الدولة المتمثل في كون الأحكـام التمييزيـة الـواردة في قـانون                  
ــاره رب الأســرة، وحــصة        ــزوج باعتب ــدور ال ــة ب ــام المتعلق ــيراث  الأســرة، كالأحك ــرأة في الم الم

قـيم ثقافيـة واجتماعيـة ودينيـة        ”المتكافئة، لا يمكن تغييرهـا باعتبارهـا تـضرب بجـذورها في              غير
ساوي الحقـوق  ت ـوتلاحظ اللجنة بقلق أن أحكام قانون الأسـرة الـتي تـنص علـى عـدم          . “أسمى

ــصدد       ــشير في هــذا ال ــة، وت ــافى وأحكــام الاتفاقي ــسخه تتن ــزواج وف ــد ال  إلى للمــرأة والرجــل عن
ــة دون تحفظــات     أن ــى الاتفاقي ــد صــدقت عل ــة الطــرف ق ــالقلق لكــون   . الدول ــضا ب ــشعر أي وت

المنازعات المتعلقة بانتهاكات حقـوق المـرأة، ولا سـيما حـالات العنـف الجنـسي، غالبـا مـا يـتم                      
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تسويتها من خلال آليات العدالة التقليدية، مثل دفع مبلغ رمزي لعائلة الـضحية دون استـشارة      
  . تعويضهاالضحية أو

بــشأن المــساواة في الــزواج  ) ١٩٩٤ (٢١وتــذكر اللجنــة بتوصــيتها العامــة رقــم    - ١٣
والعلاقات الأسرية وتدعو الدولة الطرف إلى تعديل الأحكـام التمييزيـة الـواردة في قـانون           

وعند قيامها بـذلك، تنـصح اللجنـة الدولـة الطـرف            . الأسرة، بهدف مواءمتها مع الاتفاقية    
 التجــارب الناجحــة في الــدول الأطــراف الأخــرى في المنطقــة فيمــا يتعلــق    بالاســتفادة مــن

باستعراض قوانين الأحوال الشخصية والأسـرة علـى أسـاس التفـسيرات التقدميـة للقـرآن                
وتوصــي اللجنــة أيــضا بــأن تتخــذ الدولــة الطــرف تــدابير  . الكــريم، بمــا يتماشــى والاتفاقيــة

قوق المرأة من خلال الآليات القـضائية بـدل         لتوعية الجمهور بأهمية التصدي لانتهاكات ح     
الآليات العرفية وذلك لضمان وصول الضحايا إلى سبل انتـصاف قـانوني فعالـة والحـصول      
على التعويض، وتدريب القضاة والموظفين القضائيين والمسؤولين عن إنفاذ القانون لتطبيق           

  .فق وأحكام الاتفاقيةالقوانين ذات الصلة بطريقة تراعي الفوارق بين الجنسين بما يت
  

  الأجهزة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة     
بينما ترحب اللجنـة بإنـشاء أجهـزة وطنيـة معنيـة بالنـهوض بـالمرأة، تـضم وزارة ترقيـة                      - ١٤

المــرأة، والمكاتــب الإقليميــة للمــسائل الجنــسانية، ومراكــز تنــسيق الــشؤون الجنــسانية في مختلــف 
تشعر بالقلق من عدم تعزيز القدرات والموارد المتاحة لتلـك الأجهـزة            الإدارات الحكومية، فإنها    

على نحو كاف، ولا سيما على الصعيد الإقليمي، لضمان التنسيق الفعال وتنفيـذ الاسـتراتيجية           
الوطنيــة لإدمــاج المــرأة في التنميــة وتحديــد أولويــات حقــوق المــرأة في اســتراتيجيات التنميــة          

  .الاجتماعية والاقتصادية
والتوجيهـات الـواردة في     ) ١٩٨٨ (٦وإذ تشير اللجنـة إلى توصـيتها العامـة رقـم              - ١٥

منــهاج عمــل بــيجين، وبخاصــة فيمــا يتعلــق بالــشروط الــضرورية لــلأداء الفعــال للأجهــزة    
  :الوطنية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي

ويـدها  تعزيز الأجهزة الوطنية القائمة علـى جميـع المـستويات عـن طريـق تز         )أ(  
ــا ــ بمـ ــوانين      ييكفـ ــياغة قـ ــها في صـ ــادة فعاليتـ ــة لزيـ ــة والماليـ ــشرية والتقنيـ ــوارد البـ ــن المـ  مـ

السياسة العامـة في مجـال المـساواة بـين الجنـسين وتعمـيم المنظـور الجنـساني في جميـع                      وتدابير
ــذها        ــدادها وتنفي ــسيق إع ــشأنها، وتن ــشورة ب ــديم الم ــذها، وتق ــسياسات، وتنفي ــوانين وال الق

  يها؛والإشراف عل
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توفير التـدريب علـى المـساواة بـين الجنـسين للنـساء والرجـال المـوظفين في                )ب(  
وزارة ترقيــة المــرأة، بمــا في ذلــك مكاتبــها الإقليميــة، فــضلا عــن المـــوظفين في الإدارات         

  الحكومية الأخرى على الصعيدين الوطني والإقليمي؛
واة بـين الجنـسين، عـن       تركيز الاهتمام بحقوق المرأة، وعدم التمييز، والمسا        )ج(  

  طريق أمور منها مراعاة توصيات اللجنة عند إعداد السياسة الجنسانية الوطنية وتنفيذها؛
إدماج نهج يتوخى تحقيق النتائج عنـد إعـداد الـسياسة الجنـسانية الوطنيـة،                 )د(  

  يشمل اعتماد مؤشرات وأهداف محددة؛
ســتقلاليتها ومواردهــا، تعزيــز قــدرات اللجنــة الوطنيــة لحقــوق الإنــسان وا  )هـ(  

فضلا عن مهمتـها المتمثلـة في العمـل في مجـال حقـوق المـرأة، بمـا يتماشـى والمبـادئ المتعلقـة                     
  ).، المرفق٤٨/١٣٤قرار الجمعية العامة ) (مبادئ باريس(الوطنية  بمركز المؤسسات

  
  القوالب النمطية والممارسات الضارة    

ذتها الدولــة الطــرف للقــضاء علــى المواقــف في حـين تلاحــظ اللجنــة الخطــوات الــتي اتخ ـ   - ١٦
الثقافية التمييزية ولتجريم ممارسات ضارة معينة، فإن اللجنة تشعر بـالقلق إزاء اسـتمرار المعـايير                
والممارســات والتقاليــد الثقافيــة الــسلبية، وكــذلك اتجاهــات العقليــة الأبويــة والقوالــب النمطيــة  

ت كــل مــن الرجــل والمــرأة وهويتــهما في جميــع عميقــة الجــذور في مــا يتعلــق بــأدوار ومــسؤوليا
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن هذه العـادات والممارسـات تكـرس التمييـز ضـد               . مجالات الحياة 

في كــثير مــن المجــالات،  مــع الرجــل وغــير المتكــافئ المجحــف في وضــعها الــذي يــنعكس المــرأة 
. في الـزواج والعلاقـات الأسـرية      ذلك الحيـاة العامـة والاقتـصادية وصـنع القـرار وكـذلك               في بما

وتلاحظ اللجنة أن هذه القوالب النمطية تساهم أيضاً في اسـتمرار العنـف ضـد المـرأة وكـذلك            
الممارسات الضارة، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتعـدد الزوجـات، والـزواج               

ومــستمرة ومنهجيــة المبكــر؛ وتعــرب لــذلك عــن قلقهــا لأن الدولــة لم تتخــذ إجــراءات كافيــة   
  .لتعديل وإزالة القوالب النمطية والقيم الثقافية التمييزية والممارسات الضارة

  : ما يليتحث اللجنة الدولة الطرف على  - ١٧
ــب         )أ (   ــضارة والقوال ــى الممارســات ال ــضاء عل ــاملة للق ــتراتيجية ش وضــع اس

وينبغي أن . من الاتفاقية) أ( ٥و ) و( ٢النمطية التي تميِّز ضد المرأة، بما يتوافق مع المادتين 
تــشمل مثــل هــذه التــدابير الجهــود المبذولــة بالتعــاون مــع المجتمــع المــدني مــن أجــل التثقيــف 
والتوعية بهذا الموضوع، وتـستهدف هـذه الجهـود النـساء والرجـال علـى جميـع مـستويات                   

  المجتمع، بمن في ذلك الزعماء التقليديين والدينيين؛
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ــصدي للممارس ــ  )ب (   ــى،    الت ــشويه الأعــضاء التناســلية للأنث ــل ت ــضارة مث ات ال
وتعدد الزوجات، والزواج المبكر، وذلك بوضع بـرامج للتثقيـف العـام ولحظـر مثـل تلـك                  

  أو إنفاذ هذا الحظر بشكل فعّال وخاصة في المناطق الريفية؛/الممارسات و
لمواصلة استخدام تدابير مبتكرة لتحسين فهم المساواة بين الرجل والمرأة و           )ج (  

   والعمل مع وسائل الإعلام من أجل تعزيز التصوير الإيجابي وغير النمطي للمرأة؛
إجراء تقييم لآثار تلك التدابير من أجل التعرف على أوجه القـصور فيهـا                )د (  

  .وتحسينها وفقاً لذلك
  

  تشويه الأعضاء التناسلية للإناث    
 اتخـذتها الدولـة الطـرف للتوعيـة بالآثـار           بينما رحبت اللجنـة بالعديـد مـن التـدابير الـتي             - ١٨

الضارة لتشويه الأعضاء التناسـلية للأنثـى، تلاحـظ اللجنـة مـع القلـق أن انتـشار هـذه الممارسـة                    
ــة، وبوجــه عــام لا يبلَّــغ عــن    ) في المائــة٩٣(يــزال مرتفعــاً جــداً   لا ــاطق الريفي ، وبخاصــة في المن

وتلاحـظ اللجنـة    . م مرتكبوهـا ولا يعـاقبون     حالات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ولا يحـاك       
أيضاً أن هذه الممارسة كثيراً ما تؤدي إلى مضاعفات الـولادة، والعمليـات القيـصرية، وتـسبب                 
التريف الحاد والمخاض الطويل والوفيات النفاسية، وينطبـق هـذا بـشكل خـاص علـى عمليـات                  

اسـلية الأنثويـة تطرفـاً وتمـارس        التخييط المانع للجماع وهي أقصى عمليات تشويه الأعـضاء التن         
  .بشكل واسع في الدولة الطرف

بــشأن تــشويه الأعــضاء   ) ١٩٩٠( ١٤تــذكِّر اللجنــة بتوصــيتيها العــامتين رقــم       - ١٩
بــشأن العنــف ضــد المــرأة، وكــذلك بالتوصــيات   ) ١٩٩٢( ١٩التناســلية للأنثــى، ورقــم  

 A/HRC/11/16(وتي الموجهة إلى الدولـة الطـرف خـلال الاسـتعراض الـدوري الـشامل لجيب ـ          
ــرات  ــل   ) ٨-٦٨  و٣-٦٨ و ٢٥-٦٧  و١٨-٦٧الفق ــوق الطف ــة حق وتوصــيات لجن

)CRC/C/DJI/CO/2، وتحث الدولة الطرف على)٥٦ الفقرة ،:  
 من القانون الجنـائي المتعلـق بتـشويه الأعـضاء           ٣٣٣الإنفاذ الفعّال للمادة      )أ(  

ــة الــسجن لمــدة     ــاة  ســ٥التناســلية للأنثــى، والــذي يــنص علــى عقوب نوات، بمحاكمــة الجن
ومعاقبتهم بـشكل ملائـم وكـذلك محاكمـة ومعاقبـة كـل مـن يتواطـأ في الجريمـة أو لا يبلِّـغ                        
عنها، وتقديم معلومـات للجنـة عـن عـدد البلاغـات والمحاكمـات والإدانـات وكـذلك عـن                    

  العقوبات التي تُفرض على مرتكبي تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى؛
وعية وجهود التدريب التي تستهدف الأسر والممارسـين        تكثيف حملات الت    )ب(  

والمجتمعــات المحليــة والزعمــاء التقليــديين والــدينيين والعــاملين في قطــاع الــصحة والقــضاة    
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وقضاة التحقيق، بمن فيهم أولئك العاملون في محاكم الأحـوال الشخـصية وأعـضاء النيابـة                
أن تــشويه بمــا يوضــح المــدني العامــة وضــباط الــشرطة وذلــك بــدعم مــن منظمــات المجتمــع  

الأعضاء التناسلية للأنثى هو شكل من أشكال التمييز والعنف الجنسانيين، وللقضاء علـى             
  رات الثقافية التي تقوم عليها؛هذه الممارسة والمبر

تثقيف الأسر والمجتمعـات المحليـة والممارسـين والمعلمـين والعـاملين في مجـال                 )ج(  
لضارة لتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى على الـصحة الإنجابيـة     الصحة في ما يتعلق بالآثار ا     

  .والنساء للفتيات
  

  العنف ضد المرأة    
تلاحــظ اللجنــة اتخــاذ تــدابير للتــصدي للعنــف ضــد المــرأة، مثــل قيــام الدولــة الطــرف       - ٢٠

 ، تتنـاول الاسـتجابات القـضائية      دنيلمجتمـع الم ـ  علـى ا  لقضاة والمحامين وكذلك    على ا بتوزيع أدلة   
 Union Nationale des Femmes(ومساعدة الضحايا، وقيام الاتحاد الوطني للنـساء الجيبوتيـات   

Djiboutiennes (  وهـــو المنظمـــة الرئيـــسية لحقـــوق المـــرأة في الدولـــة الطـــرف بتأســـيس مراكـــز
لتقـديم  ) cellules d’écoute, d’information et d’orientation(المعلومـات والتوجيـه والإرشـاد    

. عـدي للاجـئين   دة لـضحايا العنـف الجنـساني، في مواقـع عديـدة منـها مركـز مخـيم علـي          المساع
. العنف ضـد المـرأة    المعنيـة ب ـ  وتحيط اللجنة علماً أيضاًَ بنيـة الدولـة الطـرف اسـتعراض تـشريعاتها               

النـساء نـادراً مـا يـبلغن عـن حـالات العنـف الجنـساني، الـتي تـتم                    يساورها القلـق مـن أن       ولكن  
اعتبـار  تجـريم اغتـصاب الـزوج لزوجتـه، و        ينتابها القلـق لعـدم      داخل الأسرة، كما    تسويتها عادة   

الـتي  التقـارير  بـشأن  كـذلك   كما يساورها القلق    و.  غير قانوني  الإجهاض بعد الاغتصاب عملا   
  .عدي دون أن يتيسر لضحاياه الوصول إلى العدالة عنف جنسي في مخيم عليتفيد بوقوع 

اللجنـة  بشأن العنف ضد المرأة، تـدعو       ) ١٩٩٢( ١٩ رقم   ووفقاً لتوصيتها العامة    - ٢١
  : ما يليالدولة الطرف إلى

تقــديم جميــع أعمــال العنــف العــائلي والعنــف الجنــسي الــتي تُرتكــب ضــد       )أ(  
النساء للمحاكمة، بناء على شكوى من المجـني علـيهن، أو بحكـم المنـصب وإنـزال العقوبـة          

  المناسبة على مرتكبيها؛
ديل القـانون الجنـائي، بهـدف تجـريم اغتـصاب الـزوج لزوجتـه،         النظر في تع    )ب(  

  وإنهاء تجريم الإجهاض في حالات الاغتصاب؛
تــوفير التــدريب الإلزامــي للقــضاة وأعــضاء النيابــة العامــة والــشرطة في          )ج(  

  التطبيق الصارم للأحكام ذات الصلة من القانون الجنائي؛
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ة للعنـف علـى إبـلاغ حـالات         تشجيع النساء والفتيات اللاتي يقعـن ضـحي         )د(  
العنف هذه للشرطة، وذلك بتوعيتهن بالطبيعة الإجراميـة لهـذه الأعمـال، وإزالـة الوصـمة               
الــتي تلحــق بــضحاياها، وتــدريب مــوظفي إنفــاذ القــانون والعــاملين في المجــال الطــبي علــى    
إجــراءات موحــدة تراعــي الفــوارق بــين الجنــسين، للتعامــل مــع الــضحايا والتحقيــق في         

  اوى بفعالية؛الشك
مــشروع الــسياسة في ولويــة لمكافحــة العنــف ضــد المــرأة  جعــل الأضــمان   )هـ(  

  ؛ الذي تعده وزارة النهوض بالمرأةالوطنية للمساواة بين الجنسين
تعزيــز مــساعدة الــضحايا وإعــادة تأهيلــهن مــن خــلال تــوفير المــساعدة          )و(  

اح ملاجــئ للنــساء الــلاتي يتعرضــن ، وافتتــ لهــنالقانونيــة المجانيــة، وتقــديم المــشورة النفــسية
للـضرب، ودعـم منظمـات حقـوق المـرأة الـتي تـساعد الـضحايا، ومنـها علـى سـبيل المثــال            

  الحصر الاتحاد الوطني للنساء الجيبوتيات؛ لا
عـدي،   ء والفتيات اللاجئـات في مخـيم علـي        ضمان الأمن الشخصي للنسا     )ز(  

نون في المخـيم وتـوفير المـساعدة القانونيـة     وذلك بزيادة عدد المـوظفين المكلفـين بإنفـاذ القـا     
  المجانية لضحايا العنف الجنسي وأشكال العنف الأخرى؛

جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن عـدد الـشكاوى والمحاكمـات،               )ح(  
والإدانات، وكذلك عن العقوبات المفروضة على مرتكبي العنف المترلي والجنسي، وتقـديم       

  .جنةمثل هذه البيانات إلى الل
  

  البغاءبالبشر واستغلال الاتجار     
تقر اللجنة بالـصعوبات الـتي تواجههـا الدولـة الطـرف في معالجـة الأعـداد الكـبيرة مـن                       - ٢٢

وتلاحـظ اللجنـة التـدابير الـتي اتخـذتها          . اللاجئين والمهاجرين القادمين إليها والعابرين لأراضـيها      
ســيما النــساء والأطفــال، الــذين طالمــا  الدولــة الطــرف مــن أجــل مكافحــة الاتجــار بالبــشر، ولا 

ــد المتجــرين   ــدان    بهــمتعرضــوا للإســاءة علــى ي  وخــضعوا للــسخرة والاســتغلال الجنــسي في بل
 وزيـادة المقصد، وذلك من خلال إبرام اتفاقـات تعـاون مـع بلـدان أخـرى في المنطقـة الفرعيـة،                     

تجابة للـهجرة في أوبـوك،       التي افتتحت مؤخرا مركـزا للاس ـ      المنظمة الدولية للهجرة  التعاون مع   
بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق القـدرة المحـدودة للدولـة الطـرف علـى إنفـاذ                 . وتجريم الاتجار بالبشر  

حــالات ملاحقــة وانخفــاض عــدد قــانون مكافحــة الاتجــار بالبــشر وتقــديم المــساعدة للــضحايا،  
 والأطفال من المعرضـين     المتجرين وإدانتهم، والافتقار إلى حماية اللاجئين والمهاجرين من النساء        

  .للوقوع ضحايا للاتجار
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يليو  - ٢٣
سـيما   تعجيل عملية اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبـشر، ولا     )أ(  

  النساء والأطفال، بمن فيهم اللاجئون والمهاجرون؛
ريـق الملاحقـة والمعاقبـة    الإنفاذ الفعال لقانون مكافحة الاتجار بالبشر عن ط   )ب(  

  وتوفير المساعدة لضحايا الاتجار؛بهم الملائمة للمتجرين 
 علـى التطبيـق الـصارم       نفاذ القـانون  إ يموظفالاستمرار في توعية وتدريب       )ج(  

  لأحكام القانون الجنائي ذات الصلة؛
إنـــشاء آليـــات ملائمـــة ترمـــي إلى التعـــرّف المبكـــر علـــى ضـــحايا الاتجـــار    )د(  

  ودعمهم، بمن فيهم النساء والأطفال اللاجئون والمهاجرون؛وإحالتهم 
إتاحة الأنـشطة المـدرة للـدخل للنـساء اللاجئـات والمهـاجرات عـن طريـق                   )هـ(  

فرص القـروض الـصغيرة والتوظيـف الـذاتي، للحـد مـن خطـر اضـطرارهن إلى اللجـوء إلى                     
  ممارسة الجنس من أجل البقاء أو وقوعهن ضحية للاتجار بالبشر؛

جمــع البيانــات المــصنفة بحــسب نــوع الجــنس بــشأن عــدد حــالات ملاحقــة    )و(  
  .المتجرين وإدانتهم، وإدراج تلك البيانات في تقريرها الدوري المقبل

  
  المشاركة في الحياة السياسية والعامة    

 الـــذي أوجـــد حـــصة قـــدرها  ٢٠٠٢ترحـــب اللجنـــة بمـــا أفـــضى إليـــه قـــانون العـــام    - ٢٤
لنسائي علـى قـوائم مرشـحي الأحـزاب الـسياسية مـن زيـادة في عـدد                  المائة من التمثيل ا    في ١٠

 مقعــدا في عــام ٦٥النــساء في الجمعيــة الوطنيــة، حيــث انتُخبــت نــساء لــشغل تــسعة مــن أصــل  
وتلاحـظ اللجنـة أيـضا أنـه بـدأ العمـل بحـصة              . ، وكذلك في المجـالس الإقليميـة والبلديـة        ٢٠٠٩

ــا في ا    ــة العلي ــة المدني ــساء في وظــائف الخدم ــام للن ــلاث   ٢٠٠٨لع ــة ث  بموجــب مرســوم، وأن ثم
وزيرات حاليا، وأن زيادة ملموسة طرأت علـى عـدد القاضـيات، بمـن فـيهن اللائـي يعملـن في                     

بيد أن القلق يـساور اللجنـة إزاء اسـتمرار ضـعف مـشاركة النـساء                . محاكم الأحوال الشخصية  
 الإدارة المحليــة، وكــذلك في ســيما في مواقــع اتخــاذ القــرار وفي في الحيــاة الــسياسية والعامــة، ولا

  .السلك الدبلوماسي
ــم       - ٢٥ ــذكِّر اللجنــة بتوصــيتيها العــامتين رق ــساء في الحيــاة   ) ١٩٩٧ (٢٣ت بــشأن الن

بــشأن التــدابير الخاصــة المؤقتــة، وتوصــي الدولــة ) ٢٠٠٤ (٢٥الــسياسية والعامــة، ورقــم 
  :الطرف بما يلي
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لال العقوبــات الملائمـــة،  الزيــادة والإنفــاذ الفعــال، بمــا في ذلــك مــن خ ــ        )أ(  
 الخدمـة  في سـائر للحصص القائمـة واعتمـاد حـصص إضـافية للنـساء المتقـدمات للوظـائف         

، بغرض التعجيل بالتمثيل المتساوي للنـساء       ة والبلدي ة والإقليمي ةالمدنية على الصعد الوطني   
ــة، ولا    ــة والمعين ــسياسية المنتخب ــات ال ــر   والرجــال في الهيئ ــاذ الق ــع اتخ ار وفي ســيما في مواق

  الإدارة المحلية؛
للنساء المرشحات، على أن يشمل ذلـك مرشـحات       كافية  تخصيص أموال     )ب(  

  المعارضة، في التمويل العام للحملات الانتخابية؛
تعزيــز مــشاركة النــساء في منظمــات المجتمــع المــدني والأحــزاب الــسياسية     )ج(  

  ية؛والنقابات وسائر الجمعيات، بما في ذلك في المواقع القياد
ــرص ملائمــة          )د(   ــة، بف ــساء ذوات الإعاق ــن فــيهن الن ــساء، بم ــع الن ــة تمت كفال

للمــشاركة، وأن يكــون لهــن صــوت في تخطــيط الــسياسات التنمويــة والمــشروعات الأهليــة 
  وتنفيذها ورصدها وتقييمها؛

اتخــاذ إجــراءات إيجابيــة مــن أجــل زيــادة عــدد النــساء الدبلوماســيات،           )هـ(  
  سيما السفيرات؛ ولا

ــسياسيين       )و(   ــسين للـ ــساواة بـــين الجنـ ــن المـ ــاس مـ ــى أسـ ــدريب علـ ــوفير التـ تـ
دراك الإسيما الرجال، بغية تعزيـز       والصحفيين والمعلمين والقادة التقليديين والدينيين، ولا     

أن المشاركة الكاملة للنساء والرجال على قدم المساواة وعلى أسـاس حـر وديمقراطـي في                ب
  .طا من شروط التنفيذ الكامل للاتفاقيةالحياة السياسية والعامة تُعد شر

  
  التعليم    

بينما ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل زيـادة التحـاق النـساء       - ٢٦
بالتعليم الابتدائي على وجـه الخـصوص، مثـل تقريـب المـدارس مـن المجتمعـات الريفيـة، وإنـشاء            

 ومراكـز  ةالحـضان دور ، وزيـادة عـدد   اق بالمدرسـة  الالتح ـ قبـل  لمرحلـة مـا   وزارة جديدة للتعليم  
للنـساء والحـوافز للآبـاء والأمهـات        الإعاشـة   ، وتقديم المـنح الدراسـية وحـصص         الرعاية النهارية 

سيما في المناطق الريفيـة، فـإن القلـق يـساور اللجنـة بـشأن        لكي يرسلوا بناتهم إلى المدارس، ولا 
  :يلي ما

سـيما في المنـاطق     في التعلـيم الابتـدائي، ولا  بنـات تـسجيل ال  الزيادة البطيئـة في       )أ(  
  ؛الريفية، وذلك على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف
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سـيما في المنـاطق الريفيـة،         الفتيات في المـستوى الثـانوي، ولا       تسجيلانخفاض    )ب(  
  ؛نوي في المستوى الثاتسجيل البنات والبنينوالفجوة الكبيرة القائمة بين معدلات 

والطهـــي الحياكـــة التركيـــز علـــى مجـــالات يغلـــب فيهـــا النـــساء تقليـــديا مثـــل   )ج(  
وتصفيف الشعر في التدريب المهني وفي التعليم الفني والمهـني للنـساء والفتيـات، وهـو مـا يمكـن                    

  ؛في مستقبلهن المهنيالأجر أن يفضي إلى حصرهن في وظائف منخفضة 
ســــيما في  كتابــــة لــــدى النــــساء، ولاانخفــــاض معــــدل الإلمــــام بــــالقراءة وال   )د(  
  .الريفية المناطق
تناشــد اللجنــة الدولــة الطــرف مواصــلة اتخــاذ التــدابير الراميــة إلى كفالــة التحــاق      - ٢٧

  :الفتيات والنساء على قدم المساواة بجميع مستويات التعليم، وتشمل تلك التدابير ما يلي
ــساء والفتي ــ    )أ(   ــيم الن ــة لتعل ــة  معالجــة الحــواجز المعيق ــل المواقــف الثقافي ات مث

السلبية، والزواج المبكر، والواجبات المترلية المفرطـة، وقلـة عـدد المعلمـات، والافتقـار إلى         
  ؛تشويه الأعضاء التناسلية للإناثالأمان، والمشكلات الصحية المتعلقة ب

ين يتوعيــة الآبــاء والأمهــات والمجتمعــات المحليــة والمعلمــين والقــادة التقليــد         )ب(  
  أهمية تعليم النساء والفتيات؛بسيما الرجال منهم،  سؤولين العموميين، ولاوالم

  العمل الإيجابي مثل تدريب واستقدام المعلمات؛  )ج(  
لنــساء ومعالجــة احتياجــاتهن الــصحية، وذلــك بوســائل مــن لمــان الأكفالــة   )د(  

منفـصلة  بينها فتح مزيـد مـن المـدارس علـى مقربـة مـن المجتمعـات الريفيـة وبنـاء مـراحيض                       
  سيما في المدارس الابتدائية؛ وصالحة، ولا

تقديم المنح الدراسية العامـة للفتيـات والحـوافز للآبـاء والأمهـات تـشجيعا                 )هـ(  
، بغيــة تخفيــف عــبء  تقــديم الإعانــاتلهــم علــى إرســال بنــاتهم إلى المــدارس، بمــا في ذلــك   

  الواجبات المترلية الواقع على كاهل الفتيات؛
 ذوي الإعاقـة، وذلـك بوسـائل        للبنات والبـنين  عليمية ملائمة   توفير فرص ت    )و(  

  من بينها إدراجهم في مرافق التعليم العامة؛
التدريب الفني والمهني الذي ييسر إعادة إدراج الفتيات اللائي تسربن من   )ز(  

المدارس، وكذلك توجيههن نحو المسارات المهنية التي يغلـب عليهـا الرجـال تقليـديا، مثـل                 
   والتجارة والشؤون اللوجستية المتعلقة بميناء جيبوتي؛الخدمات
  .سيما النساء في المناطق الريفية برامج محو أمية الكبار، ولا  )ح(  
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  العمالة
بينما تلاحظ اللجنة الحماية الممنوحة للمرأة في قانون العمل، فضلا عن الجهـود الـتي               و  - ٢٨

 فإنهــا لا تــزال يــساورها القلــق إزاء  تبــذلها الدولــة الطــرف لخلــق فــرص مــدرة للــدخل للنــساء،  
  :التمييز ضد المرأة في سوق العمل، بما في ذلك

  نسبة البطالة المرتفعة جدا بين النساء؛  )أ(  
تركز النساء في الأعمال غير مدفوعة الأجر وفي وظـائف منخفـضة الأجـر في                 )ب(  

  الاقتصاد غير الرسمي دون الحصول على الحماية الاجتماعية؛
 من قـانون العمـل الـتي        ١٣٧راخي، بحسب التقارير الواردة، في إنفاذ المادة        الت  ) ج(  

  تساوية؛المقيمة العمل ذي التكرس مبدأ المساواة في الأجر عن 
  صول المرأة على الائتمان لبدء الأعمال التجارية الصغيرة؛المحدودة لحفرص ال  )د(  
ــة مثــل فــصل     )ـه(   ــاء الحمــل  ورود تقــارير عــن ممارســات العمــل التمييزي  المــرأة أثن

  بعده، بالرغم من الأحكام القانونية القائمة؛ أو
  عدم وجود تشريع يحظر التحرش الجنسي في مكان العمل؛  )و(  
  .استغلال الفتيات في أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك الخدمة المترلية  )ز(  

  : يليوتوصي اللجنة الدولة الطرف بما  - ٢٩
ــتقني والمهــني للمــرأة، بحيــث يــشمل ذلــك المجــالات الــتي    تكثيــف التــدريب   ) أ(   ال

  يهيمن عليها الذكور على نحو تقليدي والقطاع الزراعي؛
ليـشمل عمـال    نطاقـه   اعتماد الصندوق الـوطني للـضمان الاجتمـاعي وتوسـيع             ) ب(  

تكليف الـوزارة المـسؤولة عـن إضـفاء الطـابع الرسمـي              القطاع غير الرسمي، بمن فيهم النساء، أو      
  على القطاع غير الرسمي بمهمة وضع خطة وطنية مستقلة للحماية الاجتماعية لهؤلاء العمال؛

تـساوية، مـن    المقيمـة   العمـل ذي    الالإنفاذ الفعال لمبـدأ المـساواة في الأجـر عـن              ) ج(  
 مــن ٢٥٩كـاء الــوعي والجـزاءات الكافيــة، وتفتـيش العمــل، والنظـر في تعــديل المـادة      ذخـلال إ 

  ؛١٣٧لها متوافقة مع المادة قانون العمل لجع
توسيع فرص حصول المرأة على تمويل المشاريع الصغيرة والائتمانات الـصغيرة             ) د(  

بأسعار فائدة منخفضة من خلال الـصندوق الاجتمـاعي للتنميـة، ووكالـة التنميـة الاجتماعيـة،                
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ن الانخـراط في    والاتحادات الائتمانية، والصندوق الشعبي للادخار والائتمـان لـتمكين النـساء م ـ           
  الأنشطة المدرة للدخل والبدء في أعمالهن التجارية الخاصة؛

جمع بيانات مفصلة عن حالة المرأة والرجل في القطاعين الخاص وغـير الرسمـي          )ـه(  
  لرصد ظروف عمل المرأة وتحسينها؛

 النظر في تعديل قانون العمل، بهدف حظر التحرش الجنسي في مكان العمـل،              )و(  
  جزاءات مناسبة له وزيادة عقوبات إنهاء العمالة على أساس الحمل؛واستحداث 

حماية الفتيات والفتيان من العمالـة الاسـتغلالية للأطفـال، مـن خـلال تكثيـف                  )ز(  
حظــر أســوأ لاتفاقيــة عمليــات التفتــيش والغرامــات الــتي تفــرض علــى أصــحاب العمــل، وفقــا   

اتفاقيـة منظمـة العمـل      (،  ١٩٩٩ لعام   يهافورية للقضاء عل  الجراءات  والإأشكال عمل الأطفال    
؛، وتنظيم ومراقبة ظروف عمل خدم المنازل، ولا سيما الفتيات والنظـر في             )١٨٢الدولية رقم   

) ٢٠١١(التــصديق علــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بــشأن العمــل اللائــق للعمــال المترلــيين  
  ).١٨٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (
  

  الصحة
ظ اللجنة التدابير الهامة التي اتخذتها الدولة الطرف مـن أجـل مـد نطـاق الخـدمات                  تلاح  - ٣٠

الصحية الأساسية إلى المجتمعـات الريفيـة، والحـد مـن وفيـات الأمهـات وزيـادة حـصول النـساء               
كمــا تحــيط علمــا بــاعتزام الدولــة  . والفتيــات علــى خــدمات تنظــيم الأســرة والــصحة الإنجابيــة 

اللجنـة يـساورها شـعور بـالقلق إزاء         بيـد أن    . ا المتعلقـة بالإجهـاض    الطرف اسـتعراض تـشريعاته    
  :يلي ما

ارتفاع معدل الوفيات النفاسية، بما في ذلك ما يقع منها داخـل المستـشفيات،               )أ(  
ــاث، والحمـــل المبكـــر      ــلية للإنـ وذلـــك بـــسبب مـــضاعفات الـــولادة وتـــشويه الأعـــضاء التناسـ

  ؛وعوامل أخرىوالإجهاض غير المأمون، 
ــولادة،       )ب(   ــة بعــد ال ــد في حــالات الطــوارئ والرعاي عــدم وجــود خــدمات التولي

  سيما في المناطق الريفية؛ ولا
ــع الحمــل      )ج(   ــة٢٢,٥انخفــاض معــدل اســتخدام وســائل من ــا يعــرض   في المائ ، مم

الإيدز وغيره من الأمراض المنقولـة جنـسيا،    /النساء والفتيات لخطر فيروس نقص المناعة البشرية      
  ر؛والحمل المبك
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ــير           )د(   ــاض غ ــر والإجه ــل المبك ــن حــالات الحم ــصلة ع ــات مف ــود بيان ــدم وج ع
  المأمون؛
ــشرية        )ـه(   ــيروس نقــص المناعــة الب ــاع معــدل انتــشار ف الإيــدز بــين النــساء،   /ارتف

لجهود المبذولة لمنع انتقال العدوى مـن الأم إلى الطفـل، ووصـم الأشـخاص               المحدودة ل فعالية  وال
الإيـــدز ممـــا يعـــوق وصـــولهم إلى خـــدمات الـــدعم  /ة البـــشريةالمـــصابين بفـــيروس نقـــص المناعـــ

والاستشارة الطوعية والفحص، والافتقـار إلى المعرفـة بطـرق الوقايـة مـن فـيروس نقـص المناعـة                    
  .الإيدز بين النساء والفتيات/البشرية
 مـن الاتفاقيـة     ١٢بشأن المادة   ) ١٩٩٩(وتمشيا مع التوصية العامة الرابعة عشرة للجنة          - ٣١

  : ما يلي، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى)رأة والصحةالم(
ــة التحقيــق المزيــد مــن    )أ(   لــهياكل الــصحية وتــدريب العــاملين في مجــال   للامركزي

الصحة المجتمعية والفرق الـصحية المتنقلـة علـى إحالـة النـساء إلى الخـدمات الـصحية للأمهـات،                
  المناطق الريفية؛ومعالجة النقص في خدمات التوليد في حالات الطوارئ في 

جمع بيانات مفصلة عن مـدى انتـشار الحمـل المبكـر والإجهـاض غـير المـأمون                    )ب(  
كـاء الـوعي، وعـدم تجـريم الإجهـاض في حـالات الاغتـصاب وفي               ذوالتصدي لهما، من خلال إ    

الحالات الـتي تكـون فيهـا حيـاة أو صـحة المـرأة أو الفتـاة الحامـل في خطـر، وتـوفير الإجهـاض                          
  ت ما بعد الإجهاض؛الآمن وخدما

كاء الوعي بأساليب منع الحمل المتاحة، ولا سيما من خلال إدمـاج التربيـة              ذإ  )ج(  
الجنسية في المناهج المدرسية، خاصة على مستوى التعليم الثانوي، وتشجيع استخدام الواقيـات             

  الذكرية كخيار آمن وأقل كلفة؛
الإيـدز بـالعلاج    /ناعة البشرية تزويد النساء والرجال المصابين بفيروس نقص الم        )د(  

المضاد للفيروس مجانا ومواصلة توعية الأمهات، وبخاصة الآبـاء المـصابين بفـيروس نقـص المناعـة                 
  الإيدز بأهمية منع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل؛ /البشرية

 الأشــخاص المــصابين بفــيروس نقــص  ةكــاء الــوعي لاجتثــاث وصــم ذالقيــام بإ  )ـه(  
ــشرية  ــة الب ــشتغلون       /المناع ــيهم الم ــن ف ــات المعرضــة للخطــر، بم ــه والمجموع ــأثرين ب ــدز أو المت الإي

  .بالجنس، من أجل تمكينهم من الحصول على خدمات الدعم والاستشارة الطوعية والفحص
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  المرأة الريفية
 في المائـة مـن سـكان الدولـة الطـرف يعيـشون في المنـاطق                 ٨٠بينما تلاحـظ اللجنـة أن         - ٣٢

ا القلق مـن تـأثر المـرأة الريفيـة بوجـه خـاص بـالفقر وانعـدام الأمـن الغـذائي،                      الحضرية، يساوره 
  .ونقص المياه الصالحة للشرب والظروف المناخية المعاكسة كالجفاف

  : ما يليوتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى  - ٣٣
  إيجاد أنشطة مدرة للدخل للنساء في المناطق الريفية؛  )أ(  
تــوفير ســبل عــيش بديلــة للرعــاة مــن النــساء والرجــال الــذين تهلــك قطعــانهم       )ب(  

  ؛بسبب الجفاف والفقر
تحسين حصول النساء والفتيات علـى ميـاه الـشرب المأمونـة والمرافـق الـصحي                  )ج(  

ومرافــق للــصرف وتركيــب صــنابير آبــار جديــدة حفــر الكافيــة في المنــاطق الريفيــة مــن خــلال  
  الصحي؛
تمعات الزراعية الرعوية على الاستقرار بـالقرب مـن مـصادر الميـاه             تشجيع المج   )د(  

  .التي بنيت حديثا لزيادة الأمن الغذائي والحصول على المياه للاستهلاك الشخصي والري
  

  جماعات النساء المحرومة 
تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود بيانات مفصلة عـن حالـة النـساء اللائـي يـواجهن                    - ٣٤

 متعــددة مــن التمييــز، مثــل المــسنات والفتيــات اليتيمــات والــضعيفات، والنــساء    عــادة أشــكالا
  .المعوقات، واللاجئات والمهاجرات

   :ا يليوتوصي اللجنة الدولة الطرف بم  - ٣٥
جمــع بيانــات مفــصلة عــن حالــة النــساء اللائــي يــواجهن أشــكالا متعــددة مــن    )أ(  

فات، والنـــساء المعوقـــات، واللاجئـــات التمييـــز، مثـــل المـــسنات والفتيـــات اليتيمـــات والـــضعي 
  والمهاجرات، وإدراج هذه البيانات في تقريرها الدوري المقبل؛ 

 ١، الفقـرة  ٤اعتماد تدابير، بمـا في ذلـك التـدابير الخاصـة المؤقتـة وفقـا للمـادة              )ب(  
من الاتفاقية، من أجل القضاء على أي تمييز مـن هـذا القبيـل، بمـا في ذلـك، حـسب الاقتـضاء،                       

ــساء         الت ــة الن ــصحة، وحماي ــيم والعمــل وال ــالات التعل ــسياسية والعامــة وفي مج ــاة ال ــز في الحي ميي
ــدابير في       ــة والاســتغلال، وإدراج معلومــات عــن هــذه الت المحرومــات مــن العنــف وســوء المعامل

  .تقريرها المقبل
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  التمييز ضد المرأة في الزواج والعلاقات الأسرية    
  :٢٠٠٢وجب قانون الأسرة لعام تلاحظ اللجنة مع القلق أنه بم  - ٣٦

، ولا يجـوز أن تتـزوج   )٧المـادة  (لا يجوز للمرأة الزواج إلا بموافقـة ولي الأمـر             )أ(  
  ؛)٢٣المادة (الإسلام  من رجل غير مسلم إلا إذا اعتنق

ــ  )ب(   ــداقتشيُـ ــع صـ ــر( رط دفـ ــزواج اكـــون حـــتى يلى العـــروس إ) مهـ ــحيحالـ   صـ
  ؛)٢١ و ٢٠ و ٧اد والم(

لموافقــة )  عامــا١٨(الحــد الأدنى لــسن الــزواج ناءات مــن شــرط تخــضع الاســتث  )ج(  
  ؛)١٤المادة  (إذن من قاضٍلصدور القاصر أو أمر الفتاة  ليو

 لضمانات اقتصادية معينـة     هاعاخضمع إ تعدد الزوجات ولكن    بمسألة  حتفظ  يُ  )د(  
  ؛)٢٢المادة  (ةزوجالمتزوج بأكثر من لزوجة الأولى للرجل ل

ــرة الـــذي يجـــب علـــى الزوجـــة أن الـــزوج هـــو رب الأ  )ـه(   ــرم صـــلاحياته  سـ تحتـ
  ؛)٣١ المادة(

ــزوج ا  )و(   ــه أن   ل ــذي يجــوز ل ــو ال ــيُ وحــده ه ــه ق طلِّ ــبرر زوجت ــديم م ، اتدون تق
، )٣٩المــادة  ،٢الفقــرة (ها بــضرر مــا صــابتعلــى إم دلــيلا قــدِّتُالزوجــة أن علــى حــين يجــب  في

  للزوج؛ ر بدفع تعويضاتمقد تُؤ عن حقوقها كمطلقة، وىتخلوإلا، فإن عليها أن ت
البنـت علـى    تحـصل    و نـصيب الرجـل    عـن نـصف   في المـيراث    يقل نصيب المرأة      )ز(  

  ). وما يليها١٠١ ةالماد(بن الإنصيب نصف نصيب يوازي 
 المتعلقة بالمـساواة بـين المـرأة والرجـل في           ، من الاتفاقية  ١٦المادة  إلى  اللجنة  شير  وتُ  - ٣٧

وتــدعو ، )١٩٩٤ (٢١توصــيتها العامــة رقــم  إلى وكــذلكالــزواج والعلاقــات الأســرية، 
 جالة بـالزو  صالتمييـز ضـد النـساء والفتيـات في جميـع الأمـور المت ـ             إلى إلغـاء    الدولة الطـرف    

عن طريق إلغاء أو تعديل الأحكـام التمييزيـة المـذكورة    وذلك  والإرثوالعلاقات الأسرية   
  .ة، ضمن إطار زمني واضح مع الاتفاقيةتطابقمُجعلها دف أعلاه من قانون الأسرة، به

  
  البروتوكول الاختياري    

ع في عمليــة التــصديق علــى  وشريُفيــد الــتحــيط اللجنــة علمــا ببيــان الوفــد الــذي     - ٣٨
جهودها الراميـة   في  تسرع الدولة الطرف    أن  البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وتدعو إلى      

  .إلى التصديق على البروتوكول الاختياري
  



CEDAW/C/DJI/CO/1-3  
 

11-44155 19 
 

   من الاتفاقية٢٠المادة من  ١تعديل الفقرة     
ــراع في        - ٣٩ ــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى الإس مــن  ١تعــديل الفقــرة  قبــول ت
  . من الاتفاقية المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة٢٠ المادة

  
   بيجينإعلان ومنهاج عمل    

  التزاماتها بموجب الاتفاقية، على الاستفادةهاتحث اللجنة الدولة الطرف، في تنفيذ  - ٤٠
إلى الكاملــة مــن إعــلان ومنــهاج عمــل بــيجين، اللــذين يعــززان أحكــام الاتفاقيــة، وتطلــب  

  .الدولة الطرف أن تدرج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري القادم
  

  الأهداف الإنمائية للألفية    
ام والفعال للاتفاقية من أجل تحقيق الأهداف تالتنفيذ الضرورة تشدد اللجنة على   - ٤١
ح في  ووض ـبأحكـام الاتفاقيـة     إبـراز    و نيانظـور الجنـس   الموتـدعو إلى إدمـاج      . ائية للألفية الإنم

ج ارإدالدولة الطرف إلى جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب 
  .ادم في تقريرها الدوري القصددمعلومات بهذا ال

  
  التعميم    

وذلـك   واسع في جيبوتي،  على نطاق   ات الختامية   الملاحظتعميم هذه   تطلب اللجنة     - ٤٢
والمسؤولين الحكوميين والـسياسيين والبرلمـانيين والمنظمـات النـسائية          شعب  البقصد إطلاع   

المــساواة القانونيــة كفالــة تحقيــق ومنظمــات حقــوق الإنــسان علــى الخطــوات الــتي اتخــذت ل
وصـي اللجنـة    وتُ. ذا الـصدد  الـتي يلـزم اتخاذهـا في ه ـ       الإضافية  والخطوات  ،  والفعلية للمرأة 

. المجتمـع المحلـي   صـعيد   على  عملية التعميم القيام بنشر هذه الملاحظات الختامية        بأن تشمل   
لمناقـشة التقـدم المحـرز في       لـسات   الدولة الطرف على تنظيم سلسلة مـن الج       اللجنة   شجعُوتُ

وصيات العامـة   التتعميم  الدولة الطرف   إلى  تطلب اللجنة   و. تنفيذ هذه الملاحظات الختامية   
 ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعيـة        ، وإعلان ومنهاج عمل بيجين    ،للجنة

المــساواة بــين الجنــسين والتنميــة والــسلام في : ٢٠٠٠المــرأة عــام ”موضــوع العامــة بــشأن 
المنظمــات النــسائية ومنظمــات  بــصورة خاصــة نــشرها بــين  و ،“القــرن الحــادي والعــشرين 

  .نحقوق الإنسا
  



CEDAW/C/DJI/CO/1-3
 

20 11-44155 
 

  التصديق على معاهدات أخرى    
تلاحــظ اللجنــة أن انــضمام الدولــة الطــرف إلى صــكوك حقــوق الإنــسان الدوليــة    - ٤٣

منـاحي  ز تمتـع المـرأة بحقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية في جميـع          عـزِّ يُ )١(الرئيسية التسعة 
هدات التي هي شجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاتُ ولذا .الحياة

الاتفاقية الدوليـة للقـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز             : تحديداليست طرفا فيها بعد، وهي      
ــع العمــال المهــاجرين و     ــة حقــوق جمي ــة لحماي ــة الدولي ــصري، والاتفاقي ــرالعن  أســرهم، داأف

 والاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة جميـع الأشـخاص مـن             ،واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة     
  .لقسريالاختفاء ا

  
  متابعة الملاحظات الختامية    

ين، بمعلومـات خطيـة     عـام ، في غـضون     وافيهـا الدولة الطرف أن ت   إلى  تطلب اللجنة     - ٤٤
  . أعلاه٢١  و١٩عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 

  
  المساعدة التقنية    

المــساعدة الدوليــة مــن مزيــد وصــي اللجنــة بــأن تنظــر الدولــة الطــرف في التمــاس تُ  - ٤٥
 وتنفيــذ برنــامج شــامل يهــدف إلى تنفيــذ وضــعوالاســتفادة مــن المــساعدة التقنيــة في مجــال 

لى مواصـلة  إتدعو اللجنة الدولـة الطـرف    كما   .برمتهاالتوصيات الواردة أعلاه والاتفاقية     
ا في ذلـك    تعزيز تعاونها مع الوكالات والبرامج المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بم          

لأمم المتحـدة، وبرنـامج الأمـم المتحـدة     في احصاءات الإالأمم المتحدة للمرأة، وشعبة   هيئة  
، ومنظمــة  للــسكانالأمــم المتحــدة للطفولــة، وصــندوق الأمــم المتحــدة منظمــة الإنمــائي، و

  .مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسانالصحة العالمية، و
  

__________ 
العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة؛ والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة   )١(  

والــسياسية؛ والاتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنــصري؛ واتفاقيــة القــضاء علــى جميــع    
ــرأة؛     ــز ضــد الم ــية       أشــكال التميي ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضــروب المعامل ــيره م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه واتفاقي

اللاإنسانية أو المهينة؛ واتفاقية حقـوق الطفـل؛ والاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العمـال المهـاجرين                       أو
شـخاص  وأفراد أسرهم؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ واتفاقية حقـوق الأ             

 .ذوي الإعاقة
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  إعداد التقرير المقبل    
المــشاركة الواســعة لجميــع الــوزارات أن تكفــل الدولــة الطــرف إلى للجنــة تطلــب ا  - ٤٦

مــع في الوقــت نفــسه، ، والهيئــات العامــة في إعــداد تقريرهــا الــدوري المقبــل، وأن تتــشاور 
  . ومنظمات حقوق الإنسانئيةالنساالمنظمات مجموعة متنوعة من 

عـرب عنـها في     غل المُ لـشوا تـولى الـرد علـى ا      الدولة الطرف أن ت   إلى  تطلب اللجنة   و  - ٤٧
 مــن ١٨في تقريرهــا الــدوري المقبــل بموجــب المــادة     وذلــك  ،هــذه الملاحظــات الختاميــة  

 /تــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إلى تقــديم تقريرهــا الــدوري المقبــل في تمــوز       و. الاتفاقيــة
  .٢٠١٥ يوليه
ديم تقــبــشأن لى اتبــاع المبــادئ التوجيهيــة المنــسقة إتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف و  - ٤٨

المتـصلة  التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية             
لـسة  في الجأُقـرت  التي مُعينة، اصة بمعاهدات الخوثائق الشتركة والمساسية  الأوثيقة  تقديم ال ب

 ٢٠٠٦ هيوني ـ/ حزيـران  ن هيئات معاهدات حقـوق الإنـسان، في       ا بين لج  ةالخامسة المشترك 
)HRI/MC/2006/3 و Corr.1.( ــا و ــة  أم ــادئ التوجيهي ــة   المب ــة باتفاقي ــارير المتعلق لتقــديم التق

 ٢٠٠٨ينــــاير /الــــتي اعتمــــدتها اللجنــــة في دورتهــــا الأربعــــين في كــــانون الثــــاني مُعينــــة، 
ــر( ــزء الأول، ، A/63/38 :انظـ ــق الأولالجـ ــايجـــب تطبيقف ،)المرفـ ــا إلى جنـــب  هـ ــع جنبـ مـ

، ةع ـتم مج ،شكلتُ فهي   .شتركةالمساسية  الأوثيقة  اللة بتقديم   صالتوجيهية المنسقة المت   المبادئ
المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشـكال التمييـز         

ينبغـي   صفحة، في حين     ٤٠د  وحدالاتفاقية  الوثيقة المتعلقة ب  جاوز  تلا ت وينبغي أ  .ضد المرأة 
  . صفحة٨٠ستكملة حدود المُلمشتركة الوثيقة الأساسية اتجاوز تألا 
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	التعريف بالاتفاقية والتوصيات العامة للجنة

	10 - تلاحظ اللجنة أن المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة الطرف تشكل جزءًا من قانونها الوطني ولها السيادة على القوانين الوطنية (المادة 37 من الدستور)، ولكن يقلقها ما فهمته من أن القضاة والموظفين القضائيين وموظفي إنفاذ القانون غير ملزمين بتطبيق الاتفاقية لأن أحكامها تنعكس بشكل واف في القانون المحلي. وتلاحظ بقلق أن الاتفاقية لم تترجم إلى اللغات الوطنية، أي العفرية والصومالية والعربية، ولم تنشر على نطاق واسع. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لعدم كفاية المعرفة بحقوق المرأة بموجب الاتفاقية ومفهومها للمساواة الموضوعية بين الجنسين وبالتوصيات العامة للجنة من جانب جميع الفروع الحكومية وسلك القضاء، على الصعيدين الوطني والإقليمي. وإذ ترحب اللجنة باعتماد قانون المساعدة القانونية الذي، وإن لم يقتصر على النساء، فإنه يخفف من تأثير التكاليف القانونية بوصفها جانبا بالغ الأهمية يحد من سبل لجوء المرأة إلى القضاء، إلا أنها تشعر بالقلق لأن النساء، وبخاصة في المناطق الريفية، لا وعي لديهن بحقوقهن المنصوص عليها بموجب الاتفاقية ولأن قدرتهن على المطالبة بتلك الحقوق يحد منها أيضا استمرار القوالب النمطية الثقافية، وآليات العدالة التقليدية، والأمية، وعدم الحصول على المعلومات وغيرها من الصعوبات العملية المتعلقة بسبل اللجوء إلى القضاء.
	11 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) ترجمة الاتفاقية إلى جميع اللغات الوطنية ونشرها على نطاق واسع. وتحقيقا لهذه الغاية، طلب المساعدة الدولية إذا اقتضى الأمر؛
	(ب) اتخاذ تدابير لضمان معرفة كافية بالاتفاقية والتوصيات العامة للجنة وتطبيقها من قبل جميع الدوائر الحكومية وسلك القضاء على المستويين الوطني والإقليمي، باعتبارها إطارا لجميع القوانين وقرارات المحاكم والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة؛
	(ج) ضمان جعل الاتفاقية جزءًا لا يتجزأ من التعليم القانوني وتدريب القضاة والموظفين القضائيين، بمن فيهم قضاة محاكم الأحوال الشخصية، والمحامون والمدعون العامون، بحيث ترسخ في البلد ثقافة قانونية داعمة لمساواة المرأة مع الرجل وعدم التمييز على أساس الجنس؛
	(د) تعزيز وعي المرأة بحقوقها والوسائل اللازمة لتنفيذها من خلال جملة أمور منها برامج محو الأمية القانونية، وضمان توفير معلومات عن الاتفاقية للنساء في جميع أنحاء الدولة الطرف، وذلك باستخدام جميع الوسائل المناسبة، ومنها وسائط الإعلام ؛ 
	(هـ) إزالة الحواجز التي قد تعترض لجوء المرأة إلى القضاء من خلال تطبيق قانون المساعدة القانونية بشكل فعال لتمكين المرأة الفقيرة من تقديم الدعاوى في حالة انتهاك حقوقها بموجب الاتفاقية، ونشر المعرفة بكيفية الاستفادة من سبل الانتصاف القانوني المتاحة ضد التمييز.
	مواءمة القوانين

	12 - ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتعزيز حقوق المرأة فيما يتعلق بالزواج والطلاق في قانون الأسرة، المستند إلى القانون العرفي والشريعة الإسلامية وعناصر قانونية حديثة. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق موقف الدولة المتمثل في كون الأحكام التمييزية الواردة في قانون الأسرة، كالأحكام المتعلقة بدور الزوج باعتباره رب الأسرة، وحصة المرأة في الميراث غير المتكافئة، لا يمكن تغييرها باعتبارها تضرب بجذورها في ”قيم ثقافية واجتماعية ودينية أسمى“. وتلاحظ اللجنة بقلق أن أحكام قانون الأسرة التي تنص على عدم تساوي الحقوق للمرأة والرجل عند الزواج وفسخه تتنافى وأحكام الاتفاقية، وتشير في هذا الصدد إلى أن الدولة الطرف قد صدقت على الاتفاقية دون تحفظات. وتشعر أيضا بالقلق لكون المنازعات المتعلقة بانتهاكات حقوق المرأة، ولا سيما حالات العنف الجنسي، غالبا ما يتم تسويتها من خلال آليات العدالة التقليدية، مثل دفع مبلغ رمزي لعائلة الضحية دون استشارة الضحية أو تعويضها.
	13 - وتذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية وتدعو الدولة الطرف إلى تعديل الأحكام التمييزية الواردة في قانون الأسرة، بهدف مواءمتها مع الاتفاقية. وعند قيامها بذلك، تنصح اللجنة الدولة الطرف بالاستفادة من التجارب الناجحة في الدول الأطراف الأخرى في المنطقة فيما يتعلق باستعراض قوانين الأحوال الشخصية والأسرة على أساس التفسيرات التقدمية للقرآن الكريم، بما يتماشى والاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتوعية الجمهور بأهمية التصدي لانتهاكات حقوق المرأة من خلال الآليات القضائية بدل الآليات العرفية وذلك لضمان وصول الضحايا إلى سبل انتصاف قانوني فعالة والحصول على التعويض، وتدريب القضاة والموظفين القضائيين والمسؤولين عن إنفاذ القانون لتطبيق القوانين ذات الصلة بطريقة تراعي الفوارق بين الجنسين بما يتفق وأحكام الاتفاقية.
	الأجهزة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة 

	14 - بينما ترحب اللجنة بإنشاء أجهزة وطنية معنية بالنهوض بالمرأة، تضم وزارة ترقية المرأة، والمكاتب الإقليمية للمسائل الجنسانية، ومراكز تنسيق الشؤون الجنسانية في مختلف الإدارات الحكومية، فإنها تشعر بالقلق من عدم تعزيز القدرات والموارد المتاحة لتلك الأجهزة على نحو كاف، ولا سيما على الصعيد الإقليمي، لضمان التنسيق الفعال وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدماج المرأة في التنمية وتحديد أولويات حقوق المرأة في استراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
	15 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 6 (1988) والتوجيهات الواردة في منهاج عمل بيجين، وبخاصة فيما يتعلق بالشروط الضرورية للأداء الفعال للأجهزة الوطنية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) تعزيز الأجهزة الوطنية القائمة على جميع المستويات عن طريق تزويدها بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لزيادة فعاليتها في صياغة قوانين وتدابير السياسة العامة في مجال المساواة بين الجنسين وتعميم المنظور الجنساني في جميع القوانين والسياسات، وتنفيذها، وتقديم المشورة بشأنها، وتنسيق إعدادها وتنفيذها والإشراف عليها؛
	(ب) توفير التدريب على المساواة بين الجنسين للنساء والرجال الموظفين في وزارة ترقية المرأة، بما في ذلك مكاتبها الإقليمية، فضلا عن الموظفين في الإدارات الحكومية الأخرى على الصعيدين الوطني والإقليمي؛
	(ج) تركيز الاهتمام بحقوق المرأة، وعدم التمييز، والمساواة بين الجنسين، عن طريق أمور منها مراعاة توصيات اللجنة عند إعداد السياسة الجنسانية الوطنية وتنفيذها؛
	(د) إدماج نهج يتوخى تحقيق النتائج عند إعداد السياسة الجنسانية الوطنية، يشمل اعتماد مؤشرات وأهداف محددة؛
	(هـ) تعزيز قدرات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واستقلاليتها ومواردها، فضلا عن مهمتها المتمثلة في العمل في مجال حقوق المرأة، بما يتماشى والمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق).
	القوالب النمطية والممارسات الضارة

	16 - في حين تلاحظ اللجنة الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف للقضاء على المواقف الثقافية التمييزية ولتجريم ممارسات ضارة معينة، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار المعايير والممارسات والتقاليد الثقافية السلبية، وكذلك اتجاهات العقلية الأبوية والقوالب النمطية عميقة الجذور في ما يتعلق بأدوار ومسؤوليات كل من الرجل والمرأة وهويتهما في جميع مجالات الحياة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن هذه العادات والممارسات تكرس التمييز ضد المرأة الذي ينعكس في وضعها المجحف وغير المتكافئ مع الرجل في كثير من المجالات، بما في ذلك الحياة العامة والاقتصادية وصنع القرار وكذلك في الزواج والعلاقات الأسرية. وتلاحظ اللجنة أن هذه القوالب النمطية تساهم أيضاً في استمرار العنف ضد المرأة وكذلك الممارسات الضارة، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتعدد الزوجات، والزواج المبكر؛ وتعرب لذلك عن قلقها لأن الدولة لم تتخذ إجراءات كافية ومستمرة ومنهجية لتعديل وإزالة القوالب النمطية والقيم الثقافية التمييزية والممارسات الضارة.
	17 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
	(أ) وضع استراتيجية شاملة للقضاء على الممارسات الضارة والقوالب النمطية التي تميِّز ضد المرأة، بما يتوافق مع المادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وينبغي أن تشمل مثل هذه التدابير الجهود المبذولة بالتعاون مع المجتمع المدني من أجل التثقيف والتوعية بهذا الموضوع، وتستهدف هذه الجهود النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع، بمن في ذلك الزعماء التقليديين والدينيين؛
	(ب) التصدي للممارسات الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، وتعدد الزوجات، والزواج المبكر، وذلك بوضع برامج للتثقيف العام ولحظر مثل تلك الممارسات و/أو إنفاذ هذا الحظر بشكل فعّال وخاصة في المناطق الريفية؛
	(ج) استخدام تدابير مبتكرة لتحسين فهم المساواة بين الرجل والمرأة ولمواصلة العمل مع وسائل الإعلام من أجل تعزيز التصوير الإيجابي وغير النمطي للمرأة؛ و
	(د) إجراء تقييم لآثار تلك التدابير من أجل التعرف على أوجه القصور فيها وتحسينها وفقاً لذلك.
	تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

	18 - بينما رحبت اللجنة بالعديد من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتوعية بالآثار الضارة لتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، تلاحظ اللجنة مع القلق أن انتشار هذه الممارسة لا يزال مرتفعاً جداً (93 في المائة)، وبخاصة في المناطق الريفية، وبوجه عام لا يبلَّغ عن حالات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ولا يحاكم مرتكبوها ولا يعاقبون. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن هذه الممارسة كثيراً ما تؤدي إلى مضاعفات الولادة، والعمليات القيصرية، وتسبب النزيف الحاد والمخاض الطويل والوفيات النفاسية، وينطبق هذا بشكل خاص على عمليات التخييط المانع للجماع وهي أقصى عمليات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية تطرفاً وتمارس بشكل واسع في الدولة الطرف.
	19 - تذكِّر اللجنة بتوصيتيها العامتين رقم 14 (1990) بشأن تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، ورقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة، وكذلك بالتوصيات الموجهة إلى الدولة الطرف خلال الاستعراض الدوري الشامل لجيبوتي (A/HRC/11/16 الفقرات 67-18 و 67-25 و 68-3 و 68-8) وتوصيات لجنة حقوق الطفل (CRC/C/DJI/CO/2، الفقرة 56)، وتحث الدولة الطرف على:
	(أ) الإنفاذ الفعّال للمادة 333 من القانون الجنائي المتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، والذي ينص على عقوبة السجن لمدة 5 سنوات، بمحاكمة الجناة ومعاقبتهم بشكل ملائم وكذلك محاكمة ومعاقبة كل من يتواطأ في الجريمة أو لا يبلِّغ عنها، وتقديم معلومات للجنة عن عدد البلاغات والمحاكمات والإدانات وكذلك عن العقوبات التي تُفرض على مرتكبي تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى؛
	(ب) تكثيف حملات التوعية وجهود التدريب التي تستهدف الأسر والممارسين والمجتمعات المحلية والزعماء التقليديين والدينيين والعاملين في قطاع الصحة والقضاة وقضاة التحقيق، بمن فيهم أولئك العاملون في محاكم الأحوال الشخصية وأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة وذلك بدعم من منظمات المجتمع المدني بما يوضح أن تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى هو شكل من أشكال التمييز والعنف الجنسانيين، وللقضاء على هذه الممارسة والمبررات الثقافية التي تقوم عليها؛
	(ج) تثقيف الأسر والمجتمعات المحلية والممارسين والمعلمين والعاملين في مجال الصحة في ما يتعلق بالآثار الضارة لتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى على الصحة الإنجابية للفتيات والنساء.
	العنف ضد المرأة

	20 - تلاحظ اللجنة اتخاذ تدابير للتصدي للعنف ضد المرأة، مثل قيام الدولة الطرف بتوزيع أدلة على القضاة والمحامين وكذلك على المجتمع المدني، تتناول الاستجابات القضائية ومساعدة الضحايا، وقيام الاتحاد الوطني للنساء الجيبوتيات (Union Nationale des Femmes Djiboutiennes) وهو المنظمة الرئيسية لحقوق المرأة في الدولة الطرف بتأسيس مراكز المعلومات والتوجيه والإرشاد (cellules d’écoute, d’information et d’orientation) لتقديم المساعدة لضحايا العنف الجنساني، في مواقع عديدة منها مركز مخيم علي عدي للاجئين. وتحيط اللجنة علماً أيضاًَ بنية الدولة الطرف استعراض تشريعاتها المعنية بالعنف ضد المرأة. ولكن يساورها القلق من أن النساء نادراً ما يبلغن عن حالات العنف الجنساني، التي تتم تسويتها عادة داخل الأسرة، كما ينتابها القلق لعدم تجريم اغتصاب الزوج لزوجته، واعتبار الإجهاض بعد الاغتصاب عملا غير قانوني. وكما يساورها القلق كذلك بشأن التقارير التي تفيد بوقوع عنف جنسي في مخيم علي عدي دون أن يتيسر لضحاياه الوصول إلى العدالة.
	21 - ووفقاً لتوصيتها العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:
	(أ) تقديم جميع أعمال العنف العائلي والعنف الجنسي التي تُرتكب ضد النساء للمحاكمة، بناء على شكوى من المجني عليهن، أو بحكم المنصب وإنزال العقوبة المناسبة على مرتكبيها؛
	(ب) النظر في تعديل القانون الجنائي، بهدف تجريم اغتصاب الزوج لزوجته، وإنهاء تجريم الإجهاض في حالات الاغتصاب؛
	(ج) توفير التدريب الإلزامي للقضاة وأعضاء النيابة العامة والشرطة في التطبيق الصارم للأحكام ذات الصلة من القانون الجنائي؛
	(د) تشجيع النساء والفتيات اللاتي يقعن ضحية للعنف على إبلاغ حالات العنف هذه للشرطة، وذلك بتوعيتهن بالطبيعة الإجرامية لهذه الأعمال، وإزالة الوصمة التي تلحق بضحاياها، وتدريب موظفي إنفاذ القانون والعاملين في المجال الطبي على إجراءات موحدة تراعي الفوارق بين الجنسين، للتعامل مع الضحايا والتحقيق في الشكاوى بفعالية؛
	(هـ) ضمان جعل الأولوية لمكافحة العنف ضد المرأة في مشروع السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين الذي تعده وزارة النهوض بالمرأة؛
	(و) تعزيز مساعدة الضحايا وإعادة تأهيلهن من خلال توفير المساعدة القانونية المجانية، وتقديم المشورة النفسية لهن، وافتتاح ملاجئ للنساء اللاتي يتعرضن للضرب، ودعم منظمات حقوق المرأة التي تساعد الضحايا، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الاتحاد الوطني للنساء الجيبوتيات؛
	(ز) ضمان الأمن الشخصي للنساء والفتيات اللاجئات في مخيم علي عدي، وذلك بزيادة عدد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في المخيم وتوفير المساعدة القانونية المجانية لضحايا العنف الجنسي وأشكال العنف الأخرى؛
	(ح) جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن عدد الشكاوى والمحاكمات، والإدانات، وكذلك عن العقوبات المفروضة على مرتكبي العنف المنزلي والجنسي، وتقديم مثل هذه البيانات إلى اللجنة.
	الاتجار بالبشر واستغلال البغاء

	22 - تقر اللجنة بالصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف في معالجة الأعداد الكبيرة من اللاجئين والمهاجرين القادمين إليها والعابرين لأراضيها. وتلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل مكافحة الاتجار بالبشر، ولا سيما النساء والأطفال، الذين طالما تعرضوا للإساءة على يد المتجرين بهم وخضعوا للسخرة والاستغلال الجنسي في بلدان المقصد، وذلك من خلال إبرام اتفاقات تعاون مع بلدان أخرى في المنطقة الفرعية، وزيادة التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة التي افتتحت مؤخرا مركزا للاستجابة للهجرة في أوبوك، وتجريم الاتجار بالبشر. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق القدرة المحدودة للدولة الطرف على إنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة للضحايا، وانخفاض عدد حالات ملاحقة المتجرين وإدانتهم، والافتقار إلى حماية اللاجئين والمهاجرين من النساء والأطفال من المعرضين للوقوع ضحايا للاتجار.
	23 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) تعجيل عملية اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ولا سيما النساء والأطفال، بمن فيهم اللاجئون والمهاجرون؛
	(ب) الإنفاذ الفعال لقانون مكافحة الاتجار بالبشر عن طريق الملاحقة والمعاقبة الملائمة للمتجرين بهم وتوفير المساعدة لضحايا الاتجار؛
	(ج) الاستمرار في توعية وتدريب موظفي إنفاذ القانون على التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي ذات الصلة؛
	(د) إنشاء آليات ملائمة ترمي إلى التعرّف المبكر على ضحايا الاتجار وإحالتهم ودعمهم، بمن فيهم النساء والأطفال اللاجئون والمهاجرون؛
	(هـ) إتاحة الأنشطة المدرة للدخل للنساء اللاجئات والمهاجرات عن طريق فرص القروض الصغيرة والتوظيف الذاتي، للحد من خطر اضطرارهن إلى اللجوء إلى ممارسة الجنس من أجل البقاء أو وقوعهن ضحية للاتجار بالبشر؛
	(و) جمع البيانات المصنفة بحسب نوع الجنس بشأن عدد حالات ملاحقة المتجرين وإدانتهم، وإدراج تلك البيانات في تقريرها الدوري المقبل.
	المشاركة في الحياة السياسية والعامة

	24 - ترحب اللجنة بما أفضى إليه قانون العام 2002 الذي أوجد حصة قدرها 10 في المائة من التمثيل النسائي على قوائم مرشحي الأحزاب السياسية من زيادة في عدد النساء في الجمعية الوطنية، حيث انتُخبت نساء لشغل تسعة من أصل 65 مقعدا في عام 2009، وكذلك في المجالس الإقليمية والبلدية. وتلاحظ اللجنة أيضا أنه بدأ العمل بحصة للنساء في وظائف الخدمة المدنية العليا في العام 2008 بموجب مرسوم، وأن ثمة ثلاث وزيرات حاليا، وأن زيادة ملموسة طرأت على عدد القاضيات، بمن فيهن اللائي يعملن في محاكم الأحوال الشخصية. بيد أن القلق يساور اللجنة إزاء استمرار ضعف مشاركة النساء في الحياة السياسية والعامة، ولا سيما في مواقع اتخاذ القرار وفي الإدارة المحلية، وكذلك في السلك الدبلوماسي.
	25 - تذكِّر اللجنة بتوصيتيها العامتين رقم 23 (1997) بشأن النساء في الحياة السياسية والعامة، ورقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) الزيادة والإنفاذ الفعال، بما في ذلك من خلال العقوبات الملائمة، للحصص القائمة واعتماد حصص إضافية للنساء المتقدمات للوظائف في سائر الخدمة المدنية على الصعد الوطنية والإقليمية والبلدية، بغرض التعجيل بالتمثيل المتساوي للنساء والرجال في الهيئات السياسية المنتخبة والمعينة، ولا سيما في مواقع اتخاذ القرار وفي الإدارة المحلية؛
	(ب) تخصيص أموال كافية للنساء المرشحات، على أن يشمل ذلك مرشحات المعارضة، في التمويل العام للحملات الانتخابية؛
	(ج) تعزيز مشاركة النساء في منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات وسائر الجمعيات، بما في ذلك في المواقع القيادية؛
	(د) كفالة تمتع النساء، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة، بفرص ملائمة للمشاركة، وأن يكون لهن صوت في تخطيط السياسات التنموية والمشروعات الأهلية وتنفيذها ورصدها وتقييمها؛
	(هـ) اتخاذ إجراءات إيجابية من أجل زيادة عدد النساء الدبلوماسيات، ولا سيما السفيرات؛
	(و) توفير التدريب على أساس من المساواة بين الجنسين للسياسيين والصحفيين والمعلمين والقادة التقليديين والدينيين، ولا سيما الرجال، بغية تعزيز الإدراك بأن المشاركة الكاملة للنساء والرجال على قدم المساواة وعلى أساس حر وديمقراطي في الحياة السياسية والعامة تُعد شرطا من شروط التنفيذ الكامل للاتفاقية.
	التعليم

	26 - بينما ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل زيادة التحاق النساء بالتعليم الابتدائي على وجه الخصوص، مثل تقريب المدارس من المجتمعات الريفية، وإنشاء وزارة جديدة للتعليم لمرحلة ما قبل الالتحاق بالمدرسة، وزيادة عدد دور الحضانة ومراكز الرعاية النهارية، وتقديم المنح الدراسية وحصص الإعاشة للنساء والحوافز للآباء والأمهات لكي يرسلوا بناتهم إلى المدارس، ولا سيما في المناطق الريفية، فإن القلق يساور اللجنة بشأن ما يلي:
	(أ) الزيادة البطيئة في تسجيل البنات في التعليم الابتدائي، ولا سيما في المناطق الريفية، وذلك على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف؛
	(ب) انخفاض تسجيل الفتيات في المستوى الثانوي، ولا سيما في المناطق الريفية، والفجوة الكبيرة القائمة بين معدلات تسجيل البنات والبنين في المستوى الثانوي؛
	(ج) التركيز على مجالات يغلب فيها النساء تقليديا مثل الحياكة والطهي وتصفيف الشعر في التدريب المهني وفي التعليم الفني والمهني للنساء والفتيات، وهو ما يمكن أن يفضي إلى حصرهن في وظائف منخفضة الأجر في مستقبلهن المهني؛
	(د) انخفاض معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى النساء، ولا سيما في المناطق الريفية.
	27 - تناشد اللجنة الدولة الطرف مواصلة اتخاذ التدابير الرامية إلى كفالة التحاق الفتيات والنساء على قدم المساواة بجميع مستويات التعليم، وتشمل تلك التدابير ما يلي:
	(أ) معالجة الحواجز المعيقة لتعليم النساء والفتيات مثل المواقف الثقافية السلبية، والزواج المبكر، والواجبات المنزلية المفرطة، وقلة عدد المعلمات، والافتقار إلى الأمان، والمشكلات الصحية المتعلقة بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛
	(ب) توعية الآباء والأمهات والمجتمعات المحلية والمعلمين والقادة التقليديين والمسؤولين العموميين، ولا سيما الرجال منهم، بأهمية تعليم النساء والفتيات؛
	(ج) العمل الإيجابي مثل تدريب واستقدام المعلمات؛
	(د) كفالة الأمان للنساء ومعالجة احتياجاتهن الصحية، وذلك بوسائل من بينها فتح مزيد من المدارس على مقربة من المجتمعات الريفية وبناء مراحيض منفصلة وصالحة، ولا سيما في المدارس الابتدائية؛
	(هـ) تقديم المنح الدراسية العامة للفتيات والحوافز للآباء والأمهات تشجيعا لهم على إرسال بناتهم إلى المدارس، بما في ذلك تقديم الإعانات، بغية تخفيف عبء الواجبات المنزلية الواقع على كاهل الفتيات؛
	(و) توفير فرص تعليمية ملائمة للبنات والبنين ذوي الإعاقة، وذلك بوسائل من بينها إدراجهم في مرافق التعليم العامة؛
	(ز) التدريب الفني والمهني الذي ييسر إعادة إدراج الفتيات اللائي تسربن من المدارس، وكذلك توجيههن نحو المسارات المهنية التي يغلب عليها الرجال تقليديا، مثل الخدمات والتجارة والشؤون اللوجستية المتعلقة بميناء جيبوتي؛
	(ح) برامج محو أمية الكبار، ولا سيما النساء في المناطق الريفية.
	العمالة
	28 - وبينما تلاحظ اللجنة الحماية الممنوحة للمرأة في قانون العمل، فضلا عن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لخلق فرص مدرة للدخل للنساء، فإنها لا تزال يساورها القلق إزاء التمييز ضد المرأة في سوق العمل، بما في ذلك:
	(أ) نسبة البطالة المرتفعة جدا بين النساء؛
	(ب) تركز النساء في الأعمال غير مدفوعة الأجر وفي وظائف منخفضة الأجر في الاقتصاد غير الرسمي دون الحصول على الحماية الاجتماعية؛
	(ج)  التراخي، بحسب التقارير الواردة، في إنفاذ المادة 137 من قانون العمل التي تكرس مبدأ المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية؛
	(د) الفرص المحدودة لحصول المرأة على الائتمان لبدء الأعمال التجارية الصغيرة؛
	(هـ) ورود تقارير عن ممارسات العمل التمييزية مثل فصل المرأة أثناء الحمل أو بعده، بالرغم من الأحكام القانونية القائمة؛
	(و) عدم وجود تشريع يحظر التحرش الجنسي في مكان العمل؛
	(ز) استغلال الفتيات في أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك الخدمة المنزلية.
	29 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ)  تكثيف التدريب التقني والمهني للمرأة، بحيث يشمل ذلك المجالات التي يهيمن عليها الذكور على نحو تقليدي والقطاع الزراعي؛
	(ب)  اعتماد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتوسيع نطاقه ليشمل عمال القطاع غير الرسمي، بمن فيهم النساء، أو تكليف الوزارة المسؤولة عن إضفاء الطابع الرسمي على القطاع غير الرسمي بمهمة وضع خطة وطنية مستقلة للحماية الاجتماعية لهؤلاء العمال؛
	(ج)  الإنفاذ الفعال لمبدأ المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية، من خلال إذكاء الوعي والجزاءات الكافية، وتفتيش العمل، والنظر في تعديل المادة 259 من قانون العمل لجعلها متوافقة مع المادة 137؛
	(د)  توسيع فرص حصول المرأة على تمويل المشاريع الصغيرة والائتمانات الصغيرة بأسعار فائدة منخفضة من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية، ووكالة التنمية الاجتماعية، والاتحادات الائتمانية، والصندوق الشعبي للادخار والائتمان لتمكين النساء من الانخراط في الأنشطة المدرة للدخل والبدء في أعمالهن التجارية الخاصة؛
	(هـ) جمع بيانات مفصلة عن حالة المرأة والرجل في القطاعين الخاص وغير الرسمي لرصد ظروف عمل المرأة وتحسينها؛
	(و) النظر في تعديل قانون العمل، بهدف حظر التحرش الجنسي في مكان العمل، واستحداث جزاءات مناسبة له وزيادة عقوبات إنهاء العمالة على أساس الحمل؛
	(ز) حماية الفتيات والفتيان من العمالة الاستغلالية للأطفال، من خلال تكثيف عمليات التفتيش والغرامات التي تفرض على أصحاب العمل، وفقا لاتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها لعام 1999، (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182)؛، وتنظيم ومراقبة ظروف عمل خدم المنازل، ولا سيما الفتيات والنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين (2011) (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189).
	الصحة
	30 - تلاحظ اللجنة التدابير الهامة التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل مد نطاق الخدمات الصحية الأساسية إلى المجتمعات الريفية، والحد من وفيات الأمهات وزيادة حصول النساء والفتيات على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. كما تحيط علما باعتزام الدولة الطرف استعراض تشريعاتها المتعلقة بالإجهاض. بيد أن اللجنة يساورها شعور بالقلق إزاء ما يلي:
	(أ) ارتفاع معدل الوفيات النفاسية، بما في ذلك ما يقع منها داخل المستشفيات، وذلك بسبب مضاعفات الولادة وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والحمل المبكر والإجهاض غير المأمون، وعوامل أخرى؛
	(ب) عدم وجود خدمات التوليد في حالات الطوارئ والرعاية بعد الولادة، ولا سيما في المناطق الريفية؛
	(ج) انخفاض معدل استخدام وسائل منع الحمل 22.5 في المائة، مما يعرض النساء والفتيات لخطر فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة جنسيا، والحمل المبكر؛
	(د) عدم وجود بيانات مفصلة عن حالات الحمل المبكر والإجهاض غير المأمون؛
	(هـ) ارتفاع معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء، والفعالية المحدودة للجهود المبذولة لمنع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، ووصم الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز مما يعوق وصولهم إلى خدمات الدعم والاستشارة الطوعية والفحص، والافتقار إلى المعرفة بطرق الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء والفتيات.
	31 - وتمشيا مع التوصية العامة الرابعة عشرة للجنة (1999) بشأن المادة 12 من الاتفاقية (المرأة والصحة)، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:
	(أ) تحقيق المزيد من اللامركزية للهياكل الصحية وتدريب العاملين في مجال الصحة المجتمعية والفرق الصحية المتنقلة على إحالة النساء إلى الخدمات الصحية للأمهات، ومعالجة النقص في خدمات التوليد في حالات الطوارئ في المناطق الريفية؛
	(ب) جمع بيانات مفصلة عن مدى انتشار الحمل المبكر والإجهاض غير المأمون والتصدي لهما، من خلال إذكاء الوعي، وعدم تجريم الإجهاض في حالات الاغتصاب وفي الحالات التي تكون فيها حياة أو صحة المرأة أو الفتاة الحامل في خطر، وتوفير الإجهاض الآمن وخدمات ما بعد الإجهاض؛
	(ج) إذكاء الوعي بأساليب منع الحمل المتاحة، ولا سيما من خلال إدماج التربية الجنسية في المناهج المدرسية، خاصة على مستوى التعليم الثانوي، وتشجيع استخدام الواقيات الذكرية كخيار آمن وأقل كلفة؛
	(د) تزويد النساء والرجال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بالعلاج المضاد للفيروس مجانا ومواصلة توعية الأمهات، وبخاصة الآباء المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بأهمية منع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل؛ 
	(هـ) القيام بإذكاء الوعي لاجتثاث وصمة الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو المتأثرين به والمجموعات المعرضة للخطر، بمن فيهم المشتغلون بالجنس، من أجل تمكينهم من الحصول على خدمات الدعم والاستشارة الطوعية والفحص.
	المرأة الريفية
	32 - بينما تلاحظ اللجنة أن 80 في المائة من سكان الدولة الطرف يعيشون في المناطق الحضرية، يساورها القلق من تأثر المرأة الريفية بوجه خاص بالفقر وانعدام الأمن الغذائي، ونقص المياه الصالحة للشرب والظروف المناخية المعاكسة كالجفاف.
	33 - وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى ما يلي:
	(أ) إيجاد أنشطة مدرة للدخل للنساء في المناطق الريفية؛
	(ب) توفير سبل عيش بديلة للرعاة من النساء والرجال الذين تهلك قطعانهم بسبب الجفاف والفقر؛
	(ج) تحسين حصول النساء والفتيات على مياه الشرب المأمونة والمرافق الصحي الكافية في المناطق الريفية من خلال حفر آبار جديدة وتركيب صنابير ومرافق للصرف الصحي؛
	(د) تشجيع المجتمعات الزراعية الرعوية على الاستقرار بالقرب من مصادر المياه التي بنيت حديثا لزيادة الأمن الغذائي والحصول على المياه للاستهلاك الشخصي والري.
	جماعات النساء المحرومة 
	34 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود بيانات مفصلة عن حالة النساء اللائي يواجهن عادة أشكالا متعددة من التمييز، مثل المسنات والفتيات اليتيمات والضعيفات، والنساء المعوقات، واللاجئات والمهاجرات.
	35 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: 
	(أ) جمع بيانات مفصلة عن حالة النساء اللائي يواجهن أشكالا متعددة من التمييز، مثل المسنات والفتيات اليتيمات والضعيفات، والنساء المعوقات، واللاجئات والمهاجرات، وإدراج هذه البيانات في تقريرها الدوري المقبل؛ 
	(ب) اعتماد تدابير، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للمادة 4، الفقرة 1 من الاتفاقية، من أجل القضاء على أي تمييز من هذا القبيل، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، التمييز في الحياة السياسية والعامة وفي مجالات التعليم والعمل والصحة، وحماية النساء المحرومات من العنف وسوء المعاملة والاستغلال، وإدراج معلومات عن هذه التدابير في تقريرها المقبل.
	التمييز ضد المرأة في الزواج والعلاقات الأسرية

	36 - تلاحظ اللجنة مع القلق أنه بموجب قانون الأسرة لعام 2002:
	(أ) لا يجوز للمرأة الزواج إلا بموافقة ولي الأمر (المادة 7)، ولا يجوز أن تتزوج من رجل غير مسلم إلا إذا اعتنق الإسلام (المادة 23)؛
	(ب) يُشترط دفع صداق (مهر) إلى العروس حتى يكون الزواج صحيحا(المواد 7 و 20 و 21)؛
	(ج) تخضع الاستثناءات من شرط الحد الأدنى لسن الزواج (18 عاما) لموافقة ولي أمر الفتاة القاصر أو لصدور إذن من قاضٍ (المادة 14)؛
	(د) يُحتفظ بمسألة تعدد الزوجات ولكن مع إخضاعها لضمانات اقتصادية معينة للزوجة الأولى للرجل المتزوج بأكثر من زوجة (المادة 22)؛
	(هـ) الزوج هو رب الأسرة الذي يجب على الزوجة أن تحترم صلاحياته (المادة 31)؛
	(و) الزوج وحده هو الذي يجوز له أن يُطلِّق زوجته دون تقديم مبررات، في حين يجب على الزوجة أن تُقدِّم دليلا على إصابتها بضرر ما (الفقرة 2، المادة 39)، وإلا، فإن عليها أن تتخلى عن حقوقها كمطلقة، وقد تُؤمر بدفع تعويضات للزوج؛
	(ز) يقل نصيب المرأة في الميراث عن نصف نصيب الرجل وتحصل البنت على نصيب يوازي نصف نصيب الإبن (المادة 101 وما يليها).
	37 - وتُشير اللجنة إلى المادة 16 من الاتفاقية، المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل في الزواج والعلاقات الأسرية، وكذلك إلى توصيتها العامة رقم 21 (1994)، وتدعو الدولة الطرف إلى إلغاء التمييز ضد النساء والفتيات في جميع الأمور المتصلة بالزواج والعلاقات الأسرية والإرث وذلك عن طريق إلغاء أو تعديل الأحكام التمييزية المذكورة أعلاه من قانون الأسرة، بهدف جعلها مُتطابقة مع الاتفاقية، ضمن إطار زمني واضح.
	البروتوكول الاختياري

	38 - تحيط اللجنة علما ببيان الوفد الذي يُفيد الشروع في عملية التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وتدعو إلى أن تسرع الدولة الطرف في جهودها الرامية إلى التصديق على البروتوكول الاختياري.
	تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

	39 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على الإسراع في قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة.
	إعلان ومنهاج عمل بيجين

	40 - تحث اللجنة الدولة الطرف، في تنفيذها التزاماتها بموجب الاتفاقية، على الاستفادة الكاملة من إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري القادم.
	الأهداف الإنمائية للألفية

	41 - تشدد اللجنة على ضرورة التنفيذ التام والفعال للاتفاقية من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج المنظور الجنساني وإبراز أحكام الاتفاقية بوضوح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات بهذا الصدد في تقريرها الدوري القادم.
	التعميم

	42 - تطلب اللجنة تعميم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في جيبوتي، وذلك بقصد إطلاع الشعب والمسؤولين الحكوميين والسياسيين والبرلمانيين والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان على الخطوات التي اتخذت لكفالة تحقيق المساواة القانونية والفعلية للمرأة، والخطوات الإضافية التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. وتُوصي اللجنة بأن تشمل عملية التعميم القيام بنشر هذه الملاحظات الختامية على صعيد المجتمع المحلي. وتُشجعُ اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الجلسات لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تعميم التوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة بشأن موضوع ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، وبصورة خاصة نشرها بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.
	التصديق على معاهدات أخرى

	43 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة() يُعزِّز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. ولذا تُشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات التي هي ليست طرفا فيها بعد، وهي تحديدا: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
	متابعة الملاحظات الختامية

	44 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في غضون عامين، بمعلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 19 و 21 أعلاه.
	المساعدة التقنية

	45 - تُوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التماس مزيد من المساعدة الدولية والاستفادة من المساعدة التقنية في مجال وضع وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه والاتفاقية برمتها. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة تعزيز تعاونها مع الوكالات والبرامج المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
	إعداد التقرير المقبل

	46 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل المشاركة الواسعة لجميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها الدوري المقبل، وأن تتشاور، في الوقت نفسه، مع مجموعة متنوعة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.
	47 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتولى الرد على الشواغل المُعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية، وذلك في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل في تموز/ يوليه 2015.
	48 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة بشأن تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتصلة بتقديم الوثيقة الأساسية المشتركة والوثائق الخاصة بمعاهدات مُعينة، التي أُقرت في الجلسة الخامسة المشتركة بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان، في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3 و Corr.1). وأما المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير المتعلقة باتفاقية مُعينة، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين في كانون الثاني/يناير 2008 (انظر: A/63/38، الجزء الأول، المرفق الأول)، فيجب تطبيقها جنبا إلى جنب مع المبادئ التوجيهية المنسقة المتصلة بتقديم الوثيقة الأساسية المشتركة. فهي تُشكل، مجتمعة، المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي ألا تتجاوز الوثيقة المتعلقة بالاتفاقية حدود 40 صفحة، في حين ينبغي ألا تتجاوز الوثيقة الأساسية المشتركة المُستكملة حدود 80 صفحة.

